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 ommedmessai@gmail.c ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(، العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييركلية  

 31/12/2021 :نشرتاريخ ال؛  04/12/2021 :تاريخ القبول؛  2021/ 14/11 الاستلام :تاريخ 
، لفرض الانضباط الميزانياتي على الدولة( )المستعملة الميزانياتية في مبررات القواعدعموما  إلى البحثتهدف هذه الدراسة  ملخص:

 قواعد في الجزائر والعمل بها.مثل هذه الفي مدى وجود  وتهدف أيضا إلى البحث وشروط فعاليتها. وسماتها المتنوعة،
عند  طرح العديد من المشاكلت زال القواعد الميزانياتيةعلى المستوى النظري، ما تالمتزايدة أهميتها مع خلصت الدراسة إلى أنه 

في المقام خصوصا إلى المجال الذي تطبق فيه هذه القواعد يرجع  ذلك. وقد تبين أن جدا ، وبقيت فعاليتها متباينةتطبيقها في الواقع
 ب وجودها أساسا هو فرض قيود على السلطة التقديرية لأصحاب القرارأن سب بما المالي(؛الأول، وهو المجال السياسي )قبل 

القانون العضوي المتعلق بقوانين في انتظار تطبيق  . أما فيما يخص الجزائر، أسفر البحث عن أنهفي مجال سياسة الميزانية السياسيين
دولة حاليا ل، لا تتوفر افي هذا المقال(لتحليلها تبعا ) ةقواعد ميزانياتيبمثابة اعتبرت والذي يتضمن أحكاما  ،(2023)في  المالية

 .على مثل هذه القواعد
 قواعد ميزانياتية؛ عجز ؛ دين عمومي؛ انضباط ميزانياتي؛ حالة جزائر.كلمات مفتاحية: 

    H8 ؛ H6 ؛ H5 ؛ JEL  : E6اتتصنيف
Abstract: The study aims to examine generally the justification of budgetary rules (used to 

impose budgetary discipline on the State), their various characteristics and their requirements 

of effectiveness. It also aims to examine to what extent such rules exist in Algeria and are 

implemented.     

The study concluded that, despite their increasing importance in theory, budgetary rules still 

pose several problems when applied in practice, and their effectiveness remains very mixed. It 

turns out that this is due particularly to the area in which the rules are chiefly applied, that is, 

politics (before the financial sphere), because their raison for being is essentially to put 

constraints on the discretionary power of the policy makers in the field of budgetary policy. 

As for Algeria, waiting to the implementation (in 2023) of the organic law regarding to 

finance laws,  which includes some provisions considered as budgetary rules (according to 

their analysis in this paper), the search resulted in that the State does not have currently such 

rules. 
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 هييد تم
على إثر  ،تطرح ومازالت ،مسالة الانضباط الميزانياتي للدولةبحدة طرحت  ،من القرن الماضيالسبعينيات منذ بداية            

مديونتها، لاسيما بعد فقدان سياسة الميزانية الكينزية لبريقها الذي عرفته خلال الفترة التي أعقبت تراكم و لاحظة تفاقم عجزها م
التي كانت  فقدان الدولة للشرعية وإضافة إلى (.les Trente glorieusesالحرب العالمية الثانية )التي سميت بالثلاثين سنة المجيدة 

 déficit systématiqueتضفيها النظرية الكينزية على تدخلها المباشر والواسع في الاقتصاد، باستعمال عجز الميزانية المقصود 

( التي الاقتصاد العمومي الجديد ، في إطاربعض النظريات الاقتصادية )لاسيما نظرية الاختيارات العمومية ظهرت، خصوصا
لأزمات التي التصدي لو  ،التدخل )الذي تبدت، حسب هذه النظريات، عدم فعاليته في تخصيص المواردتطالب بالحد من ذلك 

أصبحت تواجهها معظم الاقتصادات في العالم(، والعودة إلى الاستقامة الميزانياتية )لاسيما توازن الميزانية أو الحسابات العمومية  
توضيح آثار إستراتيجيات التفاوض السياسي التي تؤدي إلى هذه القرارات، ) ككل(، والبحث عن العقلانية في القرارات العمومية

 واعتبار أن السياسة هي أيضا مكان للتبادل، وتحديد خصائص هذا التبادل مقارنة بالتبادل في الأسواق(. 

أثناء ، لاسيما لأكثر ليبرالية()حتى في البلدان ا مع ذلك، ما زالت سياسة الميزانية تتسم من حين لآخر باهتمام متجدد           
كما ظل استعمال النفقات   التي تحولت إلى أزمة ديون سيادية(. 2008الأزمة المالية لسنة )مثل المالية و  الأزمات الاقتصادية

الميزانية الأداة بقيت وهكذا والإيرادات العمومية لتغيير التوازن الإجمالي للاقتصاد يشكل بعدا هاما في الاختيارات الميزانياتية. 
وغيرها، مثلما هو الحال في  ن الأهداف الاقتصادية والاجتماعيلتحقيق العديد مالدول أغلب الرئيسية المستعملة من طرف 

للبقاء  اوسعي ،وتلبية بعض المطالب للجماعات الضاغطة )تحسبا للانتخابات المقبلة ،لإيفاء ببعض الوعود للناخبينلوكذا ، الجزائر
(، وذلك باللجوء إلى الزيادة الهامة في النفقات العمومية، لاسيما في حالة عدم وجود ما يفرض عليها "تغطية" هذه في السلطة

تنقص من شعبية تلك  من شأنها أن ، التيالنفقات، أي العمل على توفير ما يقابلها من إيرادات )بزيادة الضرائب خاصة
من قدرتها على اللجوء إلى  ،على الأقل ،أو الحد ،ا في كيفية منع الحكومةنيتمثل الإشكال المطروح ه(. بالضبط، الحكومات

 اختلال المالية العمومية للدولة.وإلى العجز لتمويل سياستهيا الميزانياتية التوسعية، المؤدي إلى تراكم الديون، 

من شأنه أن يمنع الحكومات من  ،ومطبقة فعلا ،ملائمة règles budgétairesأن وجود قواعد ميزانياتية يفُترض            
الانضباط الميزانياتي المنشود، وأن يمكّن من  عليها الاستعمال المفرط لسلطاتها التقديرية في مجال الإنفاق العمومي، وأن يفرض

 .لةمسؤو انتهاج سياسة ميزانياتية 

مبررات القواعد  )وفق المنهج التحليلي( ندرس (،I)ذات الصلة  الاقتصادية الأدبياتلأهم بعد استعراض موجز            
ثم نتطرق لحالة الجزائر للبحث في مدى وجود مثل هذه القواعد في النظام (، IIوشروط فعاليتها )سماتها المتنوعة، و  ،الميزانياتية

 (.IIIالميزانياتي للدولة )

I –  استعراض الأدبيات الاقتصادية 
الميزانياتية يتمثل، قبل كل شيء، في ما مدى ملاءمة استعمال الحكومة بما أن أساس الإشكال في موضوع القواعد 

، عموما لموقف الكلاسيك والليبراليينأولا كأداة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، فلا بد من التطرق  1لسياسة الميزانية
راء والمواقف لمدرسة الاختيارات العمومية من تلك السياسة، قبل التعرض إلى بعض الآمن  عموما وموقف الكينزيين والتدخليين

 عزيزتنقد جذري لهذه السياسات والقرارات، أو مدى اعتبار تلك الآراء والمواقف بمثابة السياسات والقرارات العمومية، ومناقشة 
 لموقف الليراليين من دور الدولة عموما. 
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I -1 والليبراليين عموما من سياسة الميزانيةموقف الكلاسيك  
أن أفضل سياسة ميزانياتية هي عدم وجود هذه السياسة، أي يجب أن  ،والليبراليين بصفة عامة ،يرى أغلب الكلاسيك           
 ،orthodoxie budgétaireاشتهروا بتمسكهم بنهج الاستقامة الميزانياتية الدولة أداة للسياسة الاقتصادية. وقد تكون ميزانية  لا

والعمل بقواعد  ،وبدعوتهم إذًا إلى "حياد الميزانية" )الذي يعد أحد أهم المبادئ التي كانت تقوم عليها المالية العمومية التقليدية(
هي الميزانية  فأحسن ميزانية بالنسبة إليهم وتتمثل الصيغة الأكثر جمودا لهذا النهج في قاعدة التوازن بين النفقات والإيرادات. ملزمة.

(، أي عدم .والتي تكون فيها الزيادة في النفقات العمومية متماشية مع نفس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي )ن.م.إ ،توازنةالم
غير مجد، وعديم الفعالية، الاستعمال الظرفي للميزانية يعد لأن  لنشاط الاقتصادي أو للتأثير عليه،استخدام الميزانية لتنظيم )ضبط( ا

ثم حث الدولة على   ...(،،ارتفاع أسعار الفائدةلبية للعجوزات العمومية )التضخم، أولا بتجنب الآثار الس علقوضار. فالأمر يت
 كبح نفقاتها بفرض ارتباط وثيق مع الضرائب.

أو ) من طرف بعض الاقتصاديين الكلاسيكك محاولات، منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع ذلك، كانت هنا          
برنامجه في  ،1848سنة  في J.S.Millميل  مومية. فعلى سبيل المثال، دعا ج. س."لتخفيف" مبدأ حياد المالية الع( النيوكلاسيك
إلى الحد من مصادر الريع العقاري عن طريق فرض ضرائب عالية على هذا الشكل من الثروة، حيث اعتُبر ذلك بداية  ،الإصلاحي

مبدأ توسيع أعباء الدولة. ومع نهاية القرن التاسع عشر، اعتماد عبر  ،اجتماعية لاستخدام الأدوات الميزانياتية لتحقيق أهداف
( تنادي بتدخل الدولة في النشاط Marshal et Pigou  بدأت بعض أفكار المدرسة النيوكلاسيكية )مارشال وبيجو خاصة

عطاء المالية العمومية مضمونا اقتصاديا، الاقتصادي لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية. لكن بصرف النظر عن تلك المحاولات لإ
بقيت هذه الأخيرة مجرد أداة لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية فقط )إلى أن جاء كينز الذي يرجع له الفضل الأول لاستقلال 

 . 2المالية العمومية بشكل واضح عن المضمون السياسي والاجتماعي لها، وتأطير فكرة الدولة المتدخلة(

من غير الرافضين مطلقا لتدخل الدولة، وإذا كان لا بد من استعمال سياسة الميزانية، و بالنسبة لبعض الكلاسيك المحدثين           
ما يهمها هو العمل على بل  ؛أنها لا تتوخى تعظيم المنفعة العامةبما  ،ليست خيّرةتكون القواعد الميزانياتية ضرورية، لأن الحكومات 

تطلب كل مجموعة اجتماعية زيادات في النفقات العمومية لصالحها، دون  نظرية الاختيارات العمومية،فحسب إعادة انتخابها. 
ها، دون رفع تميل الحكومات إلى الإفراط في الإنفاق لإرضاء ناخبيومن ثم، الأخذ في الحسبان أنه يجب رفع الضرائب لتمويلها. 

ولا تبذل الجهود اللازمة عندما يكون  ،وليس لأغراض التنظيملأغراض انتخابية  سياسة الميزانية إذًاتستعمل و الضرائب في المقابل، 
 3الظرف مواتيا.

في هذا السياق، هناك نموذج سياسي يعرض فيه السياسيون قوانين لربح أصوات المواطنين أو جماعات المصالح. بالنظر إلى           
التي يمكن  biens collectifsسواء كمجموعة من الممتلكات الجماعية  النقاش الدائر حول هذه النقطة، يمكن أن يفسر التشريع

يمكن لهذه و  لخصائصها أن تعجب هذه المجموعة أو تلك من الناخبين، أو كتحويلات لمداخيل من مجموعة من السكان إلى أخرى.
وتكون مصحوبة بارتفاع النسبة المتوسطة للضرائب  ،تستفيد منها جماعة خاصة 4التحويلات أن تفسر بدورها كثغرة جبائية

لاسترجاع المداخيل الموزعة. لكن يمكن أن تأخذ أشكالا أكثر أو أقل براعة. يمكن للحكومة، على سبيل المثال، المساهمة في 
  5.اعات المحظوظة على حساب المستهلكأو حماية مراكز احتكار لهذه الجم ،أو تعزيز ،إنشاء

فقد جادل بشدة في كتابه "المبادئ العامة للدين الوطني" ضد النظرية James Buchanan جيمس بيوكانن أما           
الكينزية "الجديدة" للمالية العامة، ودافع عن وجهات نظر آدم سميث الأقدم، حيث أكد في نقده على الحوافز ضمن الميدان 
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لماذا قد تكون أبدا من مصالح السياسي الانتخابية  6الوظيفية كانت عملية.السياسي للسياسيين، وتحدى فكرة أن نظرية المالية 
إدارة الفوائض في الأوقات الجيدة؟ يواجه السياسيون الحوافز أيضا، ومتى رفعت قيود إدارة العجز المستمر في الميزانية، فسيميلون إلى 

  7بعد أن يترك السياسيون الشأن العام.تجميع دين وطني أكبر وأكبر، والذي سينقل لاحقا للأجيال القادمة، 

 ، الذي يعد، يتسبب العجز العموميthéorie de l’effet d’évictionحسب نظرية أثر المزاحمة من ناحية أخر، و           
دوره في ارتفاع معدلات يتسبب بالذي  excès de demandeفي طلب زائد لا لعدم التوازن الاقتصادي الكلي، سببا مستق

يجعل العجز الحالي كما النفقات الخاصة. و"يمتص" العجز الادخار الذي يصبح غير متوفر للاستثمار.  دة، ما يؤدي إلى إزاحة الفائ
إلى الزيادة في معدلات الفائدة طويلة الأمد، ومنه  فضيالأسواق المالية تتوقع استمرار عجوزات هامة، ومن ثم تضخم الدين، ما ي

لكن هناك اعتراض نظري على هذا  يعيق العجز تراكم رأس المال، والنمو المستقبلي إذًا. وهكذا. إلى إقصاء الاستثمار الخاص
ويرى أن هذه الآليات لا تعمل إذا كانت الأسر  équivalence ricardienneالتكافؤ الريكاردي   يستند إلى نظرية الشرح

لا تنخدع بإستراتيجية  أن العجز يعادل الضريبة، ومن ثم تدرك هيمن جهة، . فménages ricardiensالمعيشية ريكاردية 
 آثار هناك ليسالعمومي. ف(. ومن جهة أخرى، تدخر لتعويض العجز ومات قليلة الإنفاق )غير المبذرةالحك إذًا وتفضل ،الحكومة

تكون النفقة الممولة بالضريبة ضارة تماما مثل تلك الممولة  نيمكن أ؛ إذ لدين )الناتج عن العجز(لعلى وجه الخصوص  ةضار 
 8بواسطة الدين.

في القرن  David Ricardoالنظرية إلى تخمين وضعه في البداية دافيد ريكاردو تلك لكن كما هو معروف، تستند           
بالنموذج الماضي )ما أدى إلى تسميتها  في السبعينيات من القرن Robert  Barroصياغته روبرت بارو  أعاد  ، ثمالتاسع عشر

ظرفي من جزء  إلى الاستهلاك يتكون لميلا حيث يقُدر أن(،  modèle néo-ricardien de Barroالريكاردي الجديد لبارو
للمداخيل . في حين يستند المكون الأول إلى المداخيل الحالية، يستند الثاني إلى التصور الحالي ، حسب هذا التخمينوجزء مستقر

التطبيق العصري لهذا المفهوم إلى اعتبار أنه في حالة  قودالمستقبلية. من الواضح إذًا أن الأمر يتعلق بحالة توقعات رشيدة. وي
الممول بواسطة العجز، يتوقع الأعوان الاقتصاديون احتمال ارتفاع الضرائب في  relance budgétaireالميزانياتي  الإنعاش
عندما تستبدل الحكومة و من ادخارهم لمواجهة ذلك، ما يؤدي إلى تخفيض آثار المضاعف الكينزي التقليدي.  فيرفعون ،المستقبل

لدخل الدائم للضرائب المستقبلية، ومنه ل valeur actuarielle 9فإنها لا تغير من القيمة الاكتوارية ،الضريبة بالدين العمومي
 للعائلات.

كثيرة للنموذج الريكاردي الجديد )لبارو(، لاسيما فيما يتعلق بفرضياته التي تعد، أقل ما يقال، وقد وجهت انتقادات             
على نحو رشيد لموازنتها بين الاستهلاك والادخار استنادا لإيثار  : تخطط الأسر المعيشيةوالتي يمكن تلخيصها كالآتي ،دة جدامقيّ 

لأسواق المالية مثالية، ما يعني أن قرارات الاستهلاك لا تخضع لقيد ؛ تكون اaltruisme intergénérationnelleالأجيال 
السيولة، حيث أنه يمكن لكل الأسر المعيشية أن تستدين؛ تكون النفقات العمومية ممولة بواسطة ضرائب جزافية متماثلة للجميع 

 . ت الأعوان الاقتصاديينأو تناسبية بحيث لا تؤثر على اختيارا

هناك أيضا اعتراض ضد هذا الطرح يستند إلى التجربة العملية؛ إذ لم تلاحظ آليتا ارتفاع سعر الفائدة والمزاحمة )الإقصاء(           
éviction  شديد، ودين ة(، لوحظ أن للبلدان الكبرى عجز عمومي )الأزمة المالية "العالمية" الأخير  2008في الواقع. فمنذ سنة

دنية في نفس الوقت. وعليه، لم يؤثر ارتفاع الديون على أسعار الفائدة أو على نسب التضخم عمومي كبير، وأسعار فائدة مت
المتوقعة. كما أن النظرية الكلاسيكية لم تفسر لماذا تكون كل الدول قد صارت بشكل مفاجئ ديماغوجية ومسرفة في الإنفاق في 
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 هذه الفترة مع دور الاستقرار الذي تؤديه سياسة الميزانية، ، مثلا. في الواقع، يتناسب تضخم العجوزات العمومية في2009سنة 
وليس مع ارتفاع مستقل في النفقات أو انخفاض مستقل في الإيرادات. ومن المفارقات أن الديون العمومية تضخمت أكثر من أي 

  10قد الدولي.وقت مضى )في زمن السلم(، مع أن العديد من البلدان اعتمدت قواعد ميزانياتية، حسب صندوق الن

إلى  النظرية الكلاسيكيةللسيطرة على الانحراف الذي قد تقوم به الحكومات لإنشاء عجوزات زائدة عن الحد، تدعو           
خاصة(  رائبالضبالإيرادات العادية )المتمثلة في  )نفقات التسيير( "القاعدة الذهبية في المالية العمومية": يجب تمويل النفقات الجارية

 بينما يمكن تمويل الاستثمارات المفيدة عن طريق القرض العمومي.؛ 

يجب تجنب الاستهلاك المفرط من طرف جيل على حساب الأجيال القادمة.  من جانب آخر، وحسب النظرية الكلاسيكية،
المتعاقبة. من هذا المنظور، لا يمكن هي صعوبة تحديد هذا الإفراط، لأنه من الصعب مقارنة الرفاهية للأجيال  والمسألة الحساسة هنا

فحسب "القاعدة الذهبية للنمو الاقتصادي"،  أن يتعلق المقياس بالعجز العمومي فقط، بل يجب أيضا إدراج الادخار الخاص.
لا  يكون الاستهلاك للفرد، في نظام دائم، في حده الأقصى إذا كان معدل الفائدة مساويا لمعدل النمو. فما دام معدل الفائدة

 11.ك برهان على عدم احترام العدالة بين الأجياليتجاوز معدل النمو، ليس هنا

I -2  موقف الكينزيين والتدخليين عموما من سياسة الميزانية 
على عكس الكلاسيك )الذين يشددون على حياد ميزانية الدولة خاصة(، أعطى الكينزيون أهمية كبيرة لسياسة الميزانية  
كوسيلة ناجعة للتأثير على الظرف والعودة إلى الاستقرار الاقتصادي. من وجهة النظر الكينزية، يكون التوازن الميزانياتي أقل أهمية 

يجب تكييف الرصيد الميزانياتي وفقا للظرف. فلمحاربة لذا الكلي )توازن الطلب والإنتاج الممكن(. من مستوى التوازن الاقتصادي 
)ولو بعجز الميزانية(، أو تخفيض الضرائب.  مثلا، يتم تحفيز الطلب الكلي بواسطة زيادة النفقات العمومية خصوصاالانكماش 

عدم وصول الاقتصاد إلى التشغيل الكامل. وعليه، يؤكد  لكنهم يشترطون لذلك خاصة وجود طاقات إنتاجية عاطلة، أي
 الكينزيون على ضرورة العودة إلى الاستقامة الميزانياتية بعد تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التدخل للدولة.

مة جديرة بالثقة )مثل ، كان كينز يدافع عن فكرة أن أي حكو عمالة والفائدة والنقد"النظرية العامة للفي كتابه الأساسي "           
ثمر لإعادة البطالين إلى العمل. إلا أن العمل بهذه التوصية ( يمكنها أن تقترض وتستآنذاك بريطانيا حكومة الولايات المتحدة أو

ال في حد ذاتها لم يتم بدقة؛ إذ لم يبدأ الاقتصاديون في توجيه اختيارات رج (1930السنوات  خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى )في
وفرنكلين روزفلت  Herbert Hoover. في الولايات المتحدة مثلا، لجأ هربرت هوفر السياسة إلا في أعقاب الكساد الكبير

Franklin Roosevelt  .لكن بسبب نقص المرجعيات، لم يشعرا بوثوق كبير بالنفس لمواصلة هذه السياسة. إلى العجز الميزانياتي
ما أدى كينز، كان ذلك لتمويل الحرب )العالمية الثانية(، به  وعندما تم في نهاية الأمر اللجوء إلى القروض وزيادة الإنفاق كما أوصى 

تمدتها اع )تقريبا( المعيار في الاقتصاد، لدرجة أن كل البلدان ثل، أصبحت الرؤية الكينزية تم1940ات في السنو و البطالة. إلى زوال 
أدخل كل من الاقتصاديين، ورجال السياسة، وجزء كبير من الجمهور العريض في تفكيرهم مبادئ   ثم كفلتها بموجب قوانين. وهكذا

  12.كينز حول دور السياستين الميزانياتية والنقدية في محاربة الركود

، في نهج التنسيق بين )أي بعد شرعنة تدخلها( ، بعد الحرب العالمية الثانيةبالنسبة للدولةمن أحد أهم التحديثات يكو            
السياسة الاقتصادية ككل تحت إشراف السلطات العمومية. وتدل أشكال التدخل الجديدة سياسة الميزانية أو التسيير النقدي و 

 Etatعلى مسؤولية الدولة الاقتصادية والاجتماعية، أي إدماجها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومنه تسمية الدولة "المدمجة" 

« inséré ».13 
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العجز الميزانياتي للخروج من الركود معترفا بها عالميا، هناك أيضا رسالة ذات أهمية  لكن إذا كانت الجدوى من اللجوء إلى           
عند صدور كتاب كينز في فألا وهي التحليل العميق للآليات الاقتصادية ودور الدولة.  ،والتي تم إخفاءها "النظرية العامة"أكبر في 
ت قبل الكينزية تبقى قائمة، حيث كانوا يقولون إن الأسواق ، كان الاقتصاديون الأكثر محافظة مقتنعين بأن النظريا1936

الخاصة، محركة بـ"يد خفية"، تستطيع وحدها وبدون تدخل عمومي ضمان التشغيل الكامل )وهو المنطق الكلاسيكي في شكله 
لقادرة على محاربة في الطرف الآخر من المشهد الاقتصادي، كان الاشتراكيون يؤكدون على أن الدولة وحدها هي او الأبسط(. 

  14بفعالية؛ إذ أنها تقضي على البطالة بالقيام بالتوظيف هي نفسها. 1930البطالة للسنوات 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما كان يدعو إلى زيادة نفقات الدولة في ثلاثينيات القرن المنصرم، ولو مقابل العجز            
الميزانياتي )لمواجهة الكساد الكبير(، لم يكن كينز من دعاة قيام الاشتراكية. لذا كان يدعو إلى عدم تجاوز النفقات العمومية سقف 

يعني أن  .(ن. م. إ)من  %100، فإن اقترابها من سقف (.ن. م. إ)ه الأخيرة جزء من بما أن هذ .(.إن.م.)من  % 30
  15الاقتصاد أصبح موجا تماما(.

مبدئيا، عندما يكون الطلب الخاص غير كاف للحفاظ على التشغيل الكامل، لاسيما في فترة من عدم اليقين            
الأفضل في العمل على جعل سعر الفائدة ينخفض حتى ينتعش الطلب بصفة  تتمثل السياسة  الاقتصادي أو تشاؤم المؤسسات،

كافية. لهذه السياسة ميزة عدم زيادة الدين العمومي، ودعم تراكم رأس المال، وتخفيض معدل الربح المطلوب من طرف المؤسسات 
في ، وإلى ظهور فقاعات مالية وعقارية. إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم مفرط للدين من طرف المؤسسات والعائلات للاستثمار.

شديد، حيث يتردد الفاعلون الاقتصاديون ركود غير فعال أثناء فترة  ه المعاكس، يمكن أن يكون تخفيض معدلات الفائدةالاتجا
سمية غير كاف، لاسيما أن هناك حدا أدنى لانخفاض معدلات الفائدة الا هذا التخفيض الخواص في الاستدانة. ويمكن أن يكون

من منظور كينزي، يكون ف للحصول على مستوى طلب كاف. يجب على الحكومة قبول عجز ميزانياتي معين وعليه، )والفعلية إذًا(.
تكون العجوزات العمومية نتائج للوضع  طلب والإنتاج الممكن. وبذلكضروريا لتوازن الوى معين من العجز والدين العمومي مست

ومن نفس المنظور، ليس لهذا العجز الضروري لدعم النشاط أي أثر لمزاحمة النفقات  سببا له. توليس، السائد الاقتصادي الكلي
الخاصة: لا يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، لأن هذا السعر بحكم تعريفه في أدنى مستوى له ممكن. وهو لا يطرح مبدئيا مشكل 

يرفعون نفقاتهم، سيكون بمقدور الدولة تخفيض عجزها بالمبلغ الضروري. الفاعلين الخواص ة: إذا جعل تراكم الدين العمومي استدام
يفترض هذا النموذج المثالي أن الحكومة تقلص عجزها عندما ينتعش الطلب الخاص ) يجب أن تكون الدولة مستعدة لتقليصلكن 

  16.(فعلا العجز العمومي عندما يقترب الاقتصاد من التشغيل الكامل لطاقاته الإنتاجية

"قانون التوسع المتزايد ، أي موقف التدخليينلتعزيز  Loi de Wagnerقانون فاغنر من ناحية أخر، يذكر أحيانا 
ويتمثل ذلك، بصفة عامة، في أن النفقات . 19الذي صاغه الاقتصادي الألماني أدولف فاغنر في القرن  للنشاط العمومي"

 ، حيث يتنبأ هذا القانون بأن حصة النفقات العمومية من(.)ن.م.إالحكومية تتكيف مع الطلب الاجتماعي، ومن ثم تتبع تطور 
 تزيد مع ارتفاع مستوى المعيشة.   (.)ن.م.إ

ا كان تدخل الدولة ضروريا ومهما. بمفهوم اليوم( كلمكلما كان بلد ما متحضرا )متطورا تتلخص فكرة فاغنر في أنه             
يعد والزيادة في تقسيم العمل. لارتفاع مستوى المعيشة، وكذا التوسع الحضري ذلك بالتعقد المتنامي للمجتمعات المصاحب  ويفسر

ة لتدخل الدولة، ومن ثم وزنها المؤشر الأكثر وضوحا على الزيادة النسبي (، بما في ذلك العجز،.إن.م.)نصيب النفقات العمومية في 
لحجة المقدمة فاغنر. يمكن البحث عن تفسير لشبه التأكد من قانون فاغنر في ا دي الذي يتطور فعلا كما نص عليه قانونالاقتصا
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الذي يشير إلى أن مرونة طلب الخدمات العمومية بالنسبة للدخل تكون أكبر من الواحد. ويندرج  من طرف هذا الأخير نفسه،
، حيث لاحظ هالذي اعتمد عليه فاغنر في صياغة قانون  Ernst Engelك في إطار "قانون" آخر، وهو قانون إرنست إنجل ذل

 dépensesإنجل أن ارتفاع المداخيل يؤدي إلى تخفيض الوزن النسبي للنفقات الغذائية وإلى زيادة وزن ما يسمى بنفقات الازدهار 

d’épanouissement ّيزداد بسرعة أكبر  ،مثلا ،من الخدمات. ويعني ذلك أن الطلب على التربية أو الصحةلة أساسا ، المشك
  17من الدخل.

I -3  تعزيز لموقف الليبراليين؟ والاختيارات العمومية: نقد جذري أمدرسة 
المنهج  ، وتطبيقhomo oeconomicusإنسانا اقتصاديا  homo politicusإضافة إلى اعتبار الإنسان السياسي           

 École des choix publics 18العمومية حليل السياسات العمومية ونقدها، ترى مدرسة الاختياراتالاقتصادي وأدواته لت
يمكن اعتبار السياسة مكانا للتفاوض حول القرارات العمومية، ومنه تشبيه الانتخاب  ،الخاصة المعاملاتأيضا أنه على غرار 

 ، مثلا(.خياراتهم)بجعل الانتخابات فرصة لإجبار الناخبين على الكشف عن  assimiler le vote à un marchéبالسوق 

وخاصة في أعمال كنوت  ،تاريخيا، يجد التحليل الاقتصادي للاختيارات العمومية أصوله في تحليل المالية العمومية           
لعمومية في بداية القرن المدرسة الإيطالية للمالية اأعمال إضافة إلى ، Erik Lindhalوإريك ليندال  Knut Wicksellويكسل 
تخذ وفقها القرارات المتعلقة بالإيرادات والنفقات كان هؤلاء الخبراء في المالية العمومية أول من تساءل حول الكيفية التي تُ العشرين.

كية للمالية العمومية يتركته النظريات الكلاس الميزانياتية. باتباعها لهذا النهج، قامت بذلك مدرسة الاختيارات العمومية بملء فراغ
  19التي كانت تهتم حصرا بنتائج القرارات الميزانياتية والضريبية.

قرارات الجهات الفاعلة. على استعمال فرضية العقلانية في  ية المركزية لدى هذه المدرسة هي التأكيدلكن المسألة المنهج           
هي إذا كان الأفراد يتصرفون بصفة عقلانية في الأسواق، يجب أيضا أن يتصرفوا   postulat de baseومن ثم، الفرضية الأساسية

في معرفة فيما  ها،بالنسبة لمنظري، فقط لا يكمن جوهر التفسير لنظرية الاختيارات العموميةف بصفة عقلانية في نشاطاتهم السياسية.
بل في توضيح آثار إستراتيجيات التفاوض السياسي التي تؤدي إلى القرارات العمومية.  ،إنسانا اقتصادياإذا كان الإنسان السياسي 

تعريف وعلى غرار . في هذا الإطار، على الخصوص ما يهم بعد ذلك هو تحديد خصائص هذا التبادل مقارنة بالتبادل في الأسواق
؛ إذ تعتبر أن بكونه علم المبادلات )التبادل( مع الحكومة العلم السياسي، تعرف هذه المدرسة العلم الاقتصادي بكونه علم التبادل

   20.في البرهنة على أن السياسة هي أيضا مكان للتبادل تتمثل المساهمة الرئيسية للنظرية الاقتصادية في العلم السياسي

الخاصة. بعبارات أخرى،  أن رجال السياسة يبحثون أولا عن تعظيم دالة منفعتهم النهجمن جانب آخر، يفترض هذا            
وتهدف قراراتهم في المقام الأول إلى إنجاح هذا الأخير. وعليه، عندما يكونون في  ،يفكرون قبل كل شيء في مسارهم المهنيهم 

بقائهم في  صوات المتحصل عليها أثناء الاقتراع، وضمانعن تعظيم الأ ،بكل بساطة ،لكن سلطة لا يبحثون عن مصلحة عامة ماال
للناخبين )المسموح به بسبب  passager clandestinالراكب المجاني في سلوك  يدفع الانحراف المتمثلوكهذا  .إذًا السلطة

من  ، أي عدم الكشف عن استعدادهم للدفع(خياراتهمالطابع غير القابل للتداول للخدمات الجماعية، ومن ثم عدم الكشف عن 
 آليات السوق التيبأنصار الاختيارات العمومية إلى تفضيل فرض  من جهة أخرى، الفردانية للسياسيين النزعةوالانحراف نحو  جهة،
أفضل وسيلة للاقتراب من المصلحة العامة، بما أن هناك فرصة ضئيلة في اللعبة السياسة التقليدية أن تتطابق  ،مرة أخرى ،تبدو

، على انحرافات العمل imparfaitمدرسة فرجينيا السوق، ولو معيبا  إذًا تفضلأفضليات القادة مع المنفعة المشتركة للجماعة. 
 21.السياسي الذي يحجب الأفضليات الفردية تحت غطاء المصلحة العامة
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 ممارسةللإجابة عن السؤال الذي طرحوه: لماذا تغير اتجاه المالية العمومية خلال الخمسين سنة الأخيرة لدرجة تحويل            
، جعل 20والنصف الأول من القرن  19إبان القرن العجوزات الميزانياتية إلى قاعدة؟، يرى أنصار مدرسة الاختيارات العمومية أنه 

، خلال السنوات Wagnerوفاغنر  Buchananن يوكنالناخبون السياسيين مسؤولين عن توازن الميزانيات. بعد ذلك، أكد ب
لاقتصاد الكينزي يعني أن موقف الاقتصاديين والجمهور من الديون العمومية. فمنطق ا، أن "الثورة الكينزية" غيرت 1960

لا تتوفر للفرد أنه  غير. البطالةهامة من شأنها أن تكون مواتية للاقتصاد لأنها تحفز النشاط الاقتصادي وتخفض  عجوزات ميزانياتية
السياسات الحكومية. فالإعلان عن تخفيض الضرائب، أو تقليص نسبة البطالة،  ر بصفة عقلانية نتائجالعقلاني حوافز تجعله يقدّ 
التضخم المستقبلي أو الديون  بسهولة بعد الإشهار الواسع الذي يحظيان به من قبل الحكومة. لكنمثلا، يمكن ملاحظتهما 

اخبين. وهكذا، بما أنه يقال لهم أن العجوزات المستقبلية التي تنذر بها سياسات العجز العمومية تبقى غامضة بالنسبة لأغلبية الن
 في الثورة ة السياسيين عن اختلالات التوازن )وهو الوهم الميزانياتيهي في الحقيقة شيء جيد للاقتصاد، توقف المواطنون عن معاقب

22.الكينزية، كما يروه(
 

لوك، فاغنر...( قد اكتفوا بالتحليل النظري أساسا لتقييم تيوكنن، إذا كان الرواد الأوائل لمدرسة الاختيارات العمومية )ب           
 السياسات العمومية وفقا للمنهج الاقتصادي، فإن من تلاهم بالغوا كثيرا في استعمال أدوات هذا المنهج )لاسيما الرياضيات

سية تسمح لهم بالقول إن كل الوقائع ( لإعداد نماذج تفسيرية للظواهر السياوالتقنيات الكمية المطبقة في التحليل الاقتصادي الجزئي
، آثار اللون السياسي ت الاقتصادية على السلوك الانتخابيالتي تم إبرازها من طرف هذه المدرسة )التبادل، المال، تأثير المعلوما

عمال فرضية ، وكذا في استempiriquementللحكومات على السياسات الميزانياتية...( أصبحت حقائق مثبتة أمبريقيا )تجريبيا( 
 العقلانية )التصرف العقلاني للأفراد في السياسة على غرار تصرفهم العقلاني في السوق(. 

والذي فند فيه الفرضية الأساسية الذي يعد )بالنسبة لأنصاره( أكثر اعتدالا،  كينز  نهجب من التذكيرلابد في هذا الصدد،           
، ليس الاقتصاد مدار فقط من قبل فاعلين عقلانيين تماما والذين "تحركهم العقلانية. ففي نظر كينزوالمتمثلة في للنظرية الكلاسيكية 

يث يشاركون في كل المعاملات المفيدة بشكل متبادل، كما يدعي الاقتصاديون الكلاسيك. يعترف كينز بأن النشاط بحيد خفية"، 
ه يؤكد كذلك أن جزءا كبيرا من هذا النشاط واقع تحت سيطرة الاقتصادي يستجيب في مجموعه إلى انشغالات عقلانية، لكن

 23"الأرواح الحيوانية"أسماه بـما  للبشر أو السلوكات العاطفية والغريزية
« les esprits animaux »،

يات الناجمة عن أي الآل 
. فالناس لا ينصاعون فقط إلى دوافع اقتصادية بحتة، ولا يتحلون دائما بالعقلانية في البحث عن فائدتهم. السلوكات البشرية
 24 مصدر العديد من تقلبات الاقتصاد والبطالة اللاإرادية. "الأرواح الحيوانية"حسب كينز، تعد 

الذي قام به مارل بيار  الاختيارات العمومية،لمدرسة  تحليل الإطار المفاهيمي الاقتصادي، يكشف ذلك في سياق          
Merle Pierre عن الصعوبة التي تعترض هذا الأخير لتفسير سلوكات الامتناع والمشاركة الانتخابية، وغموض استعمال  ،خاصة
اهيم تطبيق المفلفهم الاختيار السياسي، حيث تُطرح في النهاية مسألة مدى ملاءمة  notion d’intérêtمفهوم المصلحة 

 الاقتصادية النيوكلاسيكية على السلوكات الانتخابية.

 rationalitéالنفعية  من الانتقادات الموجهة للتحليل الاقتصادي للاختيار السياسي والمتعلقة بالصياغة النظرية للعقلانية          

utilitariste، سلوك الناخب لا أن تعقد يجب استنتاج يرى مارل بيار أنه لهذه العقلانية في آن واحد،  والاختبارات الأمبريقية
يمكن حصره بصفة مُرضية في بديهيات المصلحة الاقتصادية. غير أن مفهوم المصلحة يقدم لمؤيديه ميزة لانهائية: فما دامت المنفعة 

فرضياتها، إلى تكوين  لبقا بشكل واضح، تتوصل كل دراسة، بعد إحداث تغييرالتي يكون الناخب يبحث عنها غير محددة مس
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عقلانية للناخب تتحقق لاحقا بصفة آلية بواسطة الاقتصاد القياسي. وما دامت المنفعة التي يكون الناخب يبحث عنها غير 
  25محددة بأي شيء على وجه الخصوص، فإنها تسمح، بطريقة حشوية، بتفسير كل شيء.

في بداية  Joseph Schumpeterمية، تصدى جوزيف شومبيتر لكن قبل حتى وجود نظرية الاختيارات العمو           
( لأهم الفرضيات 1942الأربعينيات من القرن العشرين )في كتابه المشهور "الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية" والمنشور في سنة 

يكي )والنيوكلاسيكي لاحقا(، وبعد الأساسية التي ارتكز عليها المذهب الكلاسيكي للديمقراطية، وكذا المذهب الاقتصادي الكلاس
-ذلك نظرية الاختيارات العمومية، لاسيما فرضيتي وجود مصلحة عامة متفق عليها، والتصرف العقلاني للإنسان السياسي

يتفق عليها كل الناس أو بصفة ( محددة أو مشتركةلا توجد أي كينونة تتمثل في مصلحة عامة )الاقتصادي. يرى شومبيتر أنه 
لا يكمن السبب في غياب وحدة الرؤى في أن بعض الأشخاص يمكن أساسا، جعلهم يتفقون عليها بقوة الإقناع لحجج عقلانية. 

أن تعني بالضرورة أشياء  أن يرغبوا في شيء آخر غير المصلحة العامة، ولكنه يكمن بصفة أساسية أكثر في أن المصلحة العامة يجب
يثير هذا الواقع، المخفي عن عيني صاحب النزعة المنفعية بضيق مجال رؤيته، خلافات و لأفراد وجماعات مختلفة. بالنسبة مختلفة 

ليست محصورة  –تصوراتنا لما يجب أن تكون عليه الحياة والمجتمع  -مبدئية لا يمكن تهدئتها بأي حجة عقلانية، لأن القيم النهائية 
  26، في بعض الحالات، إيجاد توافق بين الجوانب المتعارضة، لكن ذلك غير ممكن في حالات أخرى.في دائرة مجرد المنطق. يمكن

توجد مشاكل وطنية عديدة وفيما يتعلق بإرادة الناخبين التي غالبا ما يضعها السياسيون في الواجهة، يرى شومبيتر أنه            
لأكثر أهمية في تدابير الحالة ا ي لديهم أفعال إرادية حقيقية ومحددة تماما. تتمثلمما لا يستدع ،تهم الأشخاص مباشرة بما فيه الكفاية

تترجم في منح مزايا مالية مباشرة  إعانات للمنتجين، إلخ.(دفع  وأ ،حقوق الجمارك تخفيض أو مثل دفع منح،أو سياسات )
هناك تجربة تعود إلى العصور القديمة تنبئنا أن رد فعل . )التلاعب في ميزانية الدولة( وشخصية لناخبين أو مجموعات من الناخبين

. لكن من المؤكد أن المذهب الديمقراطي الكلاسيكي لا يجني الناخبين يكون مباشرا وعقلانيا لإمكانية الحصول على ذلك المكسب
برهن الناخبون عن أنفسهم ، ي يتطرق إليها(. في مناسبات كهذهشيئا من مظاهر العقلانية التي تدخل ضمن هذه الفئة )لذلك لا

في هذه المجالات، ما داموا قابلين لأن يكونوا مرتشين، بل كثيرا ما يبدون حكاما سيئين  mauvais jugesأنهم حكام سيئون 
حتى لمصالحهم الخاصة في المدى الطويل، لأن الوعود في المدى القصير هي وحدها التي تهم سياسيا، والعقلانية في المدى القصير 

 contrepartieإلا أن مجموع هذه العناصر لا يولد عادة ما نسميه إرادة، أي المعادل النفسي وحدها التي تسود فعلا. هي 

psychique   لفعل مسؤول يرمي إلى أهداف محددة. في الواقع، لا يوجد في نظر الفرد الذي يتأمل في القضايا الوطنية لا نطاق
أن تكرس لها هذه الإرادة. فالمواطن عضو في لجنة غير قادرة على العمل، اللجنة المشكلة  عمل لمثل تلك الإرادة، ولا مهمة يمكن

ه خلال لعبة "البريدج" أو الورق، من الشعب بأكمله. لذا يكرس جهدا منضبطا أقل للسيطرة على مشكل سياسي من ما ينفق
   27.مثلا

باهتمام مدرسة الاختيارات العمومية )لاسيما كتابه "الرأسمالية والاشتراكية أن فكر شومبيتر يحظى عموما الجدير بالذكر           
أن جوزيف شومبيتر،  )أحد الرواد البارزين لهذه المدرسة(.Mueller  D.C. فعلى سبيل المثال، يرى د.س. مولر والديمقراطية"(

السياسية، يعد فعلا أحد الكتاب الأوائل الذين سألة الأهداف التي يسعى إليها رجال السياسة عند متابعة نشاطاتهم بطرحه لم
عن رجال السياسة، أي واقع أن رجال السياسة يسعون إلى أهداف شخصية  bienveillanceأدركوا تأثيرات إلغاء فرضية الخيّر 

)متعلقة بالمسار المهني، إيديولوجية، إلخ.( مختلفة عن أهداف الصالح العام، وينتهجون إستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف بصفة 
    28أفضل.
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II-  مبررات القواعد الميزانياتية وسماتها المتنوعة وشروط فعاليتهيا      
لقاعدة المقصود باتحديد من المفيد ، وشروط فعاليتها ، وسماتها المتنوعة،مبررات القواعد الميزانياتيةالتطرق إلى قبل           

والذي يضع حدودا لمستوى بعض المتغيرات الرئيسية،  ،بأنها قيد دائم مفروض على السياسة الميزانياتية يمكن تعريفها ؛ إذالميزانياتية
 cible رقمي )كمي( هدف أو الإيرادات )المجاميع الكبرى للمالية العمومية( في شكل  ،أو النفقات ،أو الدين ،مثل العجز

numérique الهدف العام الذي يتمثل . و (.)لاسيما ن.م.إ إلى بعض المتغيرات الاقتصادية أو بالنسبة ، سواء بصفة مطلقةغالبا
 .  soutenabilité des finances publiquesلقاعدة الميزانياتية في استدامة المالية العموميةترمي إليه ا

        II-1    مبررات القواعد الميزانياتية 
يبدو من البديهي أن تكون القواعد الميزانياتية مبررة بحكم وجودها، أي أن غير المبرر هو عدم وجود هذه القواعد  قد           

أصلا. فما دام الهدف الأساسي منها هو فرض بعض القيود على حرية أصحاب القرار السياسيين في استعمال سلطاتهم التقديرية 
ن بنوع من الانضباط الميزانياتي، يمكن اعتبار ذلك وحده كافيا لتبرير القواعد الميزانياتية. في مجال المالية العمومية، وجعلهم يتحلو 

 لكن وضع القاعدة الميزانياتية شيء وتطبيقها في الواقع شيء آخر.

ياتية. على وجه ، التي تخلق مخاطر ميزانياتية، المبرر الرئيسي للقواعد الميزان biais de déficitيعد وجود انحرافات العجز       
من ( 1-لسنة سخلال اأثناء تحضير الميزانية )التاليتين لسنتين لعجز المعدة للسنة )المالية( أو لالخصوص، تقلل كثيرا توقعات ا

النتيجة )العجز(، ما يفضي في نهاية المطاف إلى نزوع في اتجاه مستويات مديونية أعلى بكثير من المتوقع. وعليه، يمكن أن تكون 
 29مفيدة ضد المشاكل التي تطرحها انحرافات العجز المتكررة. chiffréesالقواعد الميزانياتية المحددة رقميا 

يقضي يمكن أن  ، مثلا، قانون توازن الميزانيةتطبيق فالهدف الرقمي لضمان الاتضباط الميزانياتي. نظريا، تعد واضحة مزايا            
أو عن انتهازية السياسيين و"النزعة القصيرة الأجل" لديهم. غير أن  ،الناتجة عن الاختلالات السياسيةو على العجوزات المستمرة 

هناك حجتين ترجحان الكفة ضد الأهداف الرقمية الصارمة، مثل قوانين توازن الميزانية. الحجة الأولى اقتصادية بحتة: ليست 
أو من وجهة نظر سياسات الاستقرار الكينزية.  ظرية الضريبة الديناميكية المثلىالميزانيات المتوازنة مثالية، سواء من وجهة نظر ن

، يجب أن تستعمل العجوزات والفوائض لتثبيت التقلبات المؤقتة في النفقات " tax smoothing بالنسبة لنظرية "تثبيت الضرائب
أما الحجة  الضريبة.ودون المستوى الأمثل لنسب   والإيرادات الضريبية. ومن شأن قانون توازن الميزانية أن يدفع إلى تذبذب مفرط

 creativeوغير شفافة  30الثانية ضد الأهداف الرقمية فإنها تتمثل في أن هذه الأخيرة تزيد من الدوافع لاستعمال محاسبة إبداعية

and nontransparent accounting .التملص من الأهداف الرقمية بتخفيض شفافية الميزانية لا يقوض الغرض من ف
فحسب، بل من المحتمل أن تكون له آثار سلبية هامة. ومن ثم، يصبح النقص في شفافية العملية الميزانياتية  الأهداف في حد ذاتها

 31في المدى الطويل عائقا كبيرا لتحقيق ضبط أوضاع الميزانية والتحكم في الإنفاق )العمومي(.

يزانياتية، التي تسمح له بممارسة رقابة أفضل على يدعو صندوق النقد الدولي بشدة إلى إرساء قواعد م، في سياق ذلك           
اعتمدت بصفة دائمة قيودا ميزانياتية مكممة تطبق على  الكثير من البلدان ويشير إلى أنسياسات الميزانية للدول )الأعضاء(. 

في  يمكن لهذه الحدود )القواعد الميزانياتية( أن تساعد في التحكم والإيرادات؛ إذ مجاميع شتى، من بينها العجز والدين والنفقات
واستدامة الدين العمومي. بالنظر إلى الصعوبات التي تعرفها  ،، ومن ثم تحقيق المسؤولية الماليةالتوترات المتعلقة بالنفقات العمومية

تقليص العجوزات،  ،، حسب الصندوقياتية أن يسهلالعديد من البلدان في مجال المالية العمومية، يمكن لاعتماد قواعد ميزان
حان وقت القواعد الميزانياتية للجيل يرى أنه والحد من الاستدانة. تبعا لذلك،  ،ويدعم في الوقت نفسه مصداقية خطط التصحيح
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قتصادية، أي تذبذب ، من حيث أنها تراعي تقلبات الدورة الاتوفيق بين أهداف الاستدامة والمرونةالجديد، التي ترمي إلى أفضل 
النمو. علاوة على ذلك، استكملت تلك القواعد بترتيبات أخرى مؤسساتية، مثل المجالس الميزانياتية المكلفة بمتابعة السياسات 

    32الميزانياتية وتوعية الجمهور حول تأثيرها.

لة ما تسقيف مسؤولة. فعلى سبيل، يمكن أن تقرر دو  من جانب آخر، تحدد القواعد الميزانياتية المسار لسياسة ميزانياتية            
من الدخل الكلي للاقتصاد، مثلما هو الحال في الكثير من البلدان الأوروبية. ويمكن أن تسمح   %3 مديونيتها السنوية بنسبة

بها، القواعد الميزانياتية بتحديد الأولويات المتعلقة بالمطالب العديدة تجاه الميزانية وترتيبها، وجعل السياسات العمومية قابلة للتنبؤ 
لتحليل، يمكن أن يسمح أفضل إعداد للقواعد بتفادي العجوزات المفرطة التي فقا لهذا احدود معقولة. و وإبقاء الدين العمومي في 

يطمئن ذلك الأسواق المالية والمستثمرين، ما يبرر أن البلدان التي تحترم القواعد الميزانياتية تستطيع و تقوض استدامة المالية العمومية. 
فإنها تقترض بأسعار فائدة أعلى،  ،وزات المفرطة والتي تطبق قواعد متراخيةأما البلدان ذات العج أن تقترض بأسعار فائدة أدنى.

اتية أن لأن المستثمرين يعتبرونها ذات مخاطر أكبر. وكونها تبرز مدى التزام بلد ما بالتسيير الجيد لماليته العمومية، يمكن للقواعد الميزاني
والتكيف  الصدماتأو مواجهة  وتعزز قدرة الاقتصاد على تحملتضمن هامش مناورة ميزانياتي لتمويل سياسات تدعم النمو، 

 33ت في الدخل.معها، وتقليص التفاو 

أحد المخاوف المعبر عنها كثيرا هو أن القواعد التي تركز على الاستدامة الميزانياتية من شأنها كبح النمو والتنمية. بيد أنه            
يتبين من المراجع الأمبريقية )التجريبية( أن حيث  م السياسة الميزانياتية في النمو؛ليس بالارتفاع الدائم للعجز يمكن أن تساه

مو بتدابير هذه النتائج إلى التفكير في عدم البحث عن تحقيق الن تقودو . المضاعف الميزانياتي يميل إلى الضعف في البلدان النامية
أكثر أهمية لتؤديه، وهو دعم النمو بالمساهمة في الاستقرار الاقتصادي لاشك أن للسياسة الميزانياتية دور إنعاش اقتصادي مستمرة. 

الكلي، ومكونات النفقات ونوعيتها )على سبيل المثال، تشجيع نفقات الاستثمار بدلا من التحويلات غير الناجعة، مثل الدعم 
 لا تمنع القواعد الميزانياتيةوعليه،  . distorsionsأكبر، وتحد من التشوهات نجاعةالشامل للأسعار(، وإرساء أنظمة جبائية تتسم ب

 34انتهاج سياسات ميزانياتية تشجع على النمو. من

 على نطاق واسع لتقييد السياسة الميزانياتية التقديرية هو استعمالها أهم مبررات القواعد الميزانياتية  من            

discrétionnaire  بلدا تستعمل قواعد  90ودعم الانضباط الميزانياتي. فحسب صندوق النقد الدولي، هناك أكثر من
يلتزمون بتحقيق الاستدامة الميزانياتية، وتحسين  ينأصحاب القرار السياسيميزانياتية. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه القواعد في جعل 

لقواعد أيضا وظيفة سياسية من خلال ياسة الميزانية. ويمكن أن تكون لتطور سالشفافية، وبعث إشارات إلى الأسواق المالية عن 
تحفيز اتفاقات واسعة النطاق حول استراتيجيات ميزانياتية موثوق بها. لكن على الرغم من استعمالها الواسع، وُجه النقد إلى القواعد 

  35ثار تساؤلات حول فعاليتها.بأنها صارمة جدا ومعقدة. كما أن سجلها الرديء بالنسبة لاحترامها أ

أن هذه  Michel Cabannes فيما يخص الاستقامة الميزانياتية، لاسيما قاعدة التوازن الميزانياتي، يرى ميشال كابان            
القاعدة عبارة عن تفسير خاطئ؛ إذ أن معيار التوازن يرفع من عدم الاستقرار الظرفي بمنع عمل المثبتات )عوامل التثبيت( 

 36التلقائية
stabilisateurs automatiquesيعني ذلك تدابير تقييد )تقشف( . ففي حالة الركود ،mesures de rigueur 

لكن يمكن أن تتخذ لتجنب الفائض.  mesures de soutienلتجنب العجز. وفي حالة فرط النشاط، يتطلب ذلك تدابير دعم 
 توجيهتسقيف العجوزات والديون العمومية )مثلا، في بلدان الاتحاد الأوروبي، يتضمن ، كالاستقامة الميزانياتية أشكالا أقل صرامة
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  من % 60والدين العمومي الإجمالي إلى ن.م.إ.، من  % 3ز الإدارات العمومية إلى السياسات الميزانياتية تسقيف عج
   37ن.م.إ.(.

II -2    السمات المتنوعة للقواعد الميزانياتية 
الميزانياتية يزها، وإجراءات تطبيقها، يمكن أن تتنوع القواعد يير التي تما، والمع، وسندها القانوني ونطاقهاالهدف منها وفق           

، الرصيد العموميالرصيد الميزانياتي، لتوازن الميزانياتي )با القواعدتتعلق يمكن أن ، دود. فحسب أنواع المجاميع الكبرىإلى أبعد الح
، يمكن أن تكون لها الإرساء القانوني حسبو  أو الإيرادات العمومية.النفقات العمومية،  أوالدين العمومي،  أوالرصيد الهيكلي(،

قانون عادي، في الدستور، أو في قانون عضوي أو أو  ،بلدان المنضوية تحت اتحاد، مثلا(القواعد متضمنة في اتفاق دولي )بالنسبة لل
تمييز  لية الميزانياتية عند الاقتضاء(. كما يمكنو أو في مجرد التزام حكومي )مع إمكانية النص على مداها، وأحكام تقييدها، والمسؤ 

عدم تجاوز  وأ، ن.م.إ.من  % 3النص على عدم تجاوز العجز ك) القواعد حسب بعض المعايير، مثل تعيين حد لبعض المجاميع
  (.ن.م.إ. من % 60الدين 

تجاوز تحديد الجزاء في حالة فيما يتعلق بتنوع القواعد الميزانياتية وفقا لتنوع إجراءات تطبيقها، يتعلق الأمر خاصة ب           
 sanctions formelles ouيمكن أن تكون الجزاءات ذات طابع رسمي أو تستهدف السمعة ؛ إذ الغرض منها

réputationnelles تتمثل الجزاءات الرسمية في جزاءات محددة بدقة، حيث يخضع تطبيقها إلى إجراءات خاصة. أما الجزاءات .
تستند إلى "آثار سمعة" سلبية ضد أصحاب القرار السياسيين الذين قد لا و المرتبطة بالسمعة فهي عبارة عن جزاءات غير رسمية 

   38يحترمون القاعدة الميزانياتية. في هذه الحالة، تكون الحوافز لاحترام القاعدة ناتجة عن الكلفة السياسية لعدم احترامها.
الرصيد العمومي. لكن الرصيد العمومي )الذي يشمل بالنسبة لتمييز القواعد حسب بعض المعايير، هناك خاصة معيار             

، يجب أن يكون معيار الرصيد العمومي وعليه 39الاقتصادي.والضمان الاجتماعي( يتبع الظرف  أرصدة الدولة والجماعات المحلية
ر الظرف على المالية )الذي يسمح بتحييد أث40بالضرورة مسايرا للدورات الاقتصادية، أي يجب الأخذ في الحسبان الرصيد الهيكلي

 العمومية(. إلا أنه يصعب قياس هذا الرصيد. 

 خلال خمسأو متوسطة المدى )تحديد هدف للدين أو العجز  ،يمكن أن تكون القواعد سنويةحسب مداها الزمني،            
غير مجدية عمليا، حيث تطرح تكون  لكن هذه الأخيرة غالبا ما أو طويلة المدى )ضمان استدامة المالية العمومية(. ،(، مثلاسنوات

أخذها في الحسبان، وطريقة حسابها، وكيفية إعداد ما حلها )مثل طبيعة الأعباء المستقبلية التي يجب عدة إشكالات يصعب 
  بلها من موارد...(.يقا

في مجرد  لا تتمثل سوىتكون القواعد الميزانياتية ملزمة )بموجب النص القانوني الذي يتضمنها(، ويمكن أن  يمكن أن           
)مثل عدم تجاوز سقف معين من العجز أو الدين(. لكن على الرغم  في هدف بسيط تحدده الحكومة لنفسها ، أيالتزام حكومي

(، تبقى هذه الأخيرة مع إمكانية تبرير ذلك ،عند الضرورة ،و عدم احترامهيمكن للحكومة أن تغير الهدف أمن تميز ها بالمرونة )
   .والمصداقيةللفعالية مفتقرة كثيرا 

( التي يمكن من طرف هيئة خارجية )لجنة خبراء، البرلمان، المحكمة الدستورية... أن تكون القواعد موضوع مراقبة ويمكن           
الحالة تطرح مسالة اختيار هيئة الرقابة: هل سياسة هذه في م القاعدة المعنية. أو يمكن أن تفرض احترا ،أن تكتفي بتقديم رأي

فتح حوار مع الحكومة. أما الذهاب أبعد أو الميزانية مسالة تقنية أو مسالة سياسية؟ يمكن أن توكل لهيئة الرقابة مهمة إبداء الرأي، 
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سياسة الميزانية لقواعد،  ه يصعب إخضاعجيدا أن المالية الأخيرة لقد بينت الأزمةقراطية. يصعب توافقه مع المبادئ الديمفمن ذلك 
يجب أن تتم قيادتها من طرف سلطة سياسية حازمة وشجاعة، ما لا يمكن أن تكون عليه أبدا لجنة خبراء. هل يمكن تصور أنه أنه و 

 41؟ سة الإنعاش باسم استدامة المالية العموميةقررت مجموعة من الخبراء منع دعم البنوك أو سيا 2009-2008في 
، يوجد توافق نسبي في الأدبيات الاقتصادية لاعتبار القواعد الميزانياتية بمثابة نتيجة مقارنة مع هذا التنوع الهاملكن             

للتوفيق بين خصائص مختلفة ومتناقضة جزئيا فيما بينها، لاسيما التوفيق بين درجة معينة من الصرامة ودرجة معينة من المرونة. 
كل بلد، تبعا ا مبدئيا، يمثل الخيمياء الخاصة بتناقضتين فيما بينهمبين العناصر المكونة لهذين الخاصيتين، الم dosageوالمعايرة 

  42لسياقه المؤسساتي والسياسي.

II -3         شروط فعالية القواعد الميزانياتية 
جيدا، والتي توفق بين الصرامة والمرونة، تتحلى  المحددةو  على أن القواعد المصممةالدراسات ذات الصلة تؤكد أغلب            

بدرجة كبيرة من الفعالية للتحكم في العجوزات المفرطة، ومنه في الديون العمومية. إلا أن فعالية هذه القواعد تبقى مرهونة أيضا 
 لية العمومية.مدى معرفة الحالة الحقيقية للما ثم القرار، ومنأصحاب بمدى شفافية الممارسات الميزانياتية لدى 

 وتحديدها  القواعد الميزانياتيةتصميم            
يعد بذل العناية الكافية لتصميمها وتحديدها الشرط الأساسي الأول لقواعد ميزانياتية قابلة للتطبيق بفعالية، أي التي             

 تحقق الأهداف المرجوة منها.   
، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن هناك عدة طرق ممكنة لتحديد قواعد 43إفريقيا الوسطىفي دراسة له متعلقة ببلدان            

الاستدامة يتمثل في يجب أن  الذي تحديد الهدف النهائي( 1 :والتي يمكن اختصار ها كما يلي ،المستقبل ميزانياتية أو لمراجعتها في
إذا كان ) الكلية الديون معيار مثل، المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف النهائي عاييرالاحتفاظ سوى بعدد قليل من الم( 2. الميزانياتية
التحقق ( 3(. مرتفعا جدا، يحتمل أن لا تعير السلطات الاهتمام الكافي لتلك التي تعد أساسية للاستدامة الميزانياتية عاييرعدد الم

لمديونية ومعيار للعجز، يجب أن تكون الصلة بين الاثنين بأعلى من الاتساق الداخلي لمجمل المعايير المختارة. فإذا اختير معيار ل
درجة وضوح ممكنة. مثلا، لا يجب تحديد سقف عجز في مستوى من العلو بحيث يؤدي في المدى المتوسط إلى تجاوز سقف 

كن أن تساعد على حل السهر على بساطة القواعد وسهولة تطبيقها ومتابعتها. صحيح أن بعض القواعد المعقدة يم( 4المديونية. 
بعض المشاكل في آن واحد. مثلا، يمكن أن تساهم قاعدة العجز الهيكلي في الحفاظ على استدامة الميزانية والسماح بانتهاج 

ومتابعته بالنسبة للبلدان التي  ،وحسابه ،سياسة مضادة للدورة. إلا أنه قد يكون من الصعب في هذه الحالة تحديد العجز الهيكلي
( السماح بنوع من التكييف 5 44شاكل في توافر البيانات ونوعيتها، وحيث يكون وجود دورة اقتصادية موضع شك.تواجه م

البلدان التي تأتي إيراداتها إلى حد يمكن أن ترغب للقواعد على المستوى الوطني )بالنسبة للبلدان المنخرطة في اتحاد إقليمي(. مثلا، 
اد قاعدة تحدد كيف يجب ادخار هذه الإيرادات استعدادا لأوقات صعبة إذا كانت أسعار تلك كبير من الموارد الطبيعية في اعتم

 السقوف المحددة عدم اعتبار الحد الأقصى هو المستوى الأمثل. عموما، تعد( 6الموارد مرتفعة، أو توفيرها لصالح الأجيال القادمة. 
مستويات يجب على البلدان المعنية محاولة عدم الاقتراب منها، وليس مستويات مثلى يجب والدين العمومي  لعجز الميزانياتيل

 بلوغها. ويعني ذلك خصوصا أن العجز يجب أن يكون أقل بشكل ملحوظ من السقف عندما تكون الظروف الاقتصادية مواتية. 

 والتي تحسن المميزات الرئيسية التالية (التجربة ه)حسبما أثبتت صندوق النقد الدولي، يستخلص له وفي دراسة أخرى            
( مجال تطبيق واسع؛ إذ يجب أن تطبق القاعدة على ما هو أساسي على الأقل، إن لم يكن على مجمل 1: 45فعالية القواعد
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دات الكبيرة في نفقات ( إجراء يشجع البلدان على التوفير في أوقات الرخاء المالي، مثل منع الزيا2الميزانية، لتفادي ثغرات ممكنة. 
( وضع حدود لمجاميع ميزانياتية قائمة على مبادئ اقتصادية متينة. على سبيل 3من شأنها أن تمتص كل الإيرادات الاستثنائية. 

ومرتفعا بما فيه الكفاية لدعم تنفيذ  ،المثال، يجب أن يكون سقف المديونية منخفضا بما فيه الكفاية لتعزيز المسؤولية الميزانياتية
( 4أو التخفيف من الآثار الاقتصادية لصدمات حادة.  ،سياسات مرغوب فيها، مثل تدارك العجز في الهياكل القاعدية العمومية

 استثناءات واضحة للسماح للميزانية بالتكيف مع الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية. 

وكذا مؤسسات تسهم في زيادة الشفافية  ،حها، تتطلب القواعد الميزانياتية تأييدا سياسياعلاوة على ذلك، ولنجا           
اتية. والمسؤولية الميزانيتين، على غرار المجالس الميزانياتية المنشأة من طرف الإدارات لتقوم بدور المراقبين العموميين للسياسة الميزاني

  46بية في السنوات الأخيرة مجالس ميزانياتية.فعلى سبيل المثال، أنشأت أغلب البلدان الأورو 

في الوقت  ،بتحسينها للأداء الميزانياتي، تساعد القواعد جيدة التصميم على تكوين هامش مناورة ميزانياتي والمحافظة عليه           
وتسمح لسياسة الميزانية  ،المواتيتشجع القواعد الجيدة على تكوين هوامش أثناء الظرف وهكذا الذي تسمح باستعماله العقلاني. 

بدعم الاقتصاد أثناء الظرف غير المواتي. ويعني ذلك ترك المثبتات التلقائية تعمل بصفة متماثلة على الدورة، إضافة إلى الأحكام 
لاستدامة الميزانياتية الاستثنائية )بنود عدم التقييد( التي تسمح بدعم سياسة الميزانية التقديرية عند الاقتضاء. وبدعمها لالتزام با

 47وسياسات شاملة. ،موثوق به، يمكن كذلك للقواعد أن تنشئ هامش مناورة في الميزانية لتمويل إصلاحات ترمي إلى دعم النمو

الأخيرة، عززت إصلاحات عميقة ظهور جيل ثان من القواعد. أولا، تعد هذه القواعد أكثر مرونة،  يةخلال العشر             
صة استثناءات جديدة محددة بصفة أفضل. ثانيا، تتميز بسهولة أكبر في الإنفاذ، ويعود ذلك جزئيا إلى آليات وتتضمن خا

تصحيح تشمل ما يجب أن تقوم به الحكومة عندما تنتهك قاعدة ما. إلا أنه يلاحظ أن هذه المستحدثات عقدت أكثر عمل 
هذه الثغرات، تقترح دراسة صندوق النقد الدولي المتعلقة بالجيل الثاني الآن. لسد دون أثر ملموس على احترامها لحد  ،القواعد

التأكد من أن الترتيب  أولا:للقواعد الميزانياتية، ثلاثة مبادئ يجب أن تقود صياغة قواعد جديدة وإصلاح القواعد الحالية. 
قاعدة حول الدين  ،في آن واحد، زانياتيةويضمن استدامة الدين العمومي. يجب أن تشمل القواعد المي ،التنظيمي متسق ودقيق

ة، لتحديد مسار السياسة الميزانياتية في المدى المتوسط، وعدد ضئيل من القواعد العملياتية لتوجيه القرارات المتعلقة بالميزانية السنوي
واعد ليست حشوا )زائدة عن وأخرى للتوازن الميزانياتي. ويتعين على الإصلاحات التأكد من أن هذه الق ،لاسيما قاعدة للنفقات

الحث على أكبر احترام للقواعد؛ إذ يلاحظ أن الحكومات تحترم قواعدها في حوالي  ثانيا:ولا ترسل إشارات متناقضة.  ،الحاجة(
نصف الوقت فقط. ولتشجيعها على فعل أفضل من ذلك، يجب أن ينتج عن احترام القواعد مزايا ملموسة أكثر، وعلى من لا 

اعد دفع الثمن غاليا. وفي حين أن العقوبات المالية ليست لها في الغالب مصداقية، تبدو الجهود الأخيرة الرامية إلى زيادة يحترم القو 
والثمن السياسي واعدة. ذلك هو دور المجالس الميزانياتية على وجه الخصوص  ،coûts de réputationالثمن المرتبط بالسمعة 

 ،إعطاء القدر الكافي من المرونة ثالثا:وتفضح عمليات إساءة استعمال الأموال العمومية الممكنة.   ،التي تراقب )سياسة الميزانية(
دون التضحية كثيرا بالبساطة. فالقواعد التي تسمح بالابتعاد عن الأهداف في مواجهة صدمات اقتصادية، مثل قاعدة التوازن 

كن أن تكون القواعد المتعلقة بالنفقات قادرة أحسن على الجمع بين المرونة الميزانياتي، تكون في الغالب معقدة وصعبة التطبيق. يم
  48والبساطة.

على العموم، ولكي تكون فعالة، يجب أن تكون للقواعد الميزانياتية ثلاث خصائص رئيسية: البساطة، والمرونة، وقابلية             
الإصلاحات الماضية حاولت جاهدة أن مع ث في نفس الوقت، من الصعب جدا تحقيق هذه الخصائص الثلاإلا أنه التطبيق. 
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ويتطلب مراعاة خصوصيات البلد المعني. غير أن عددا  ،أمرا معقدا يعد التوفيق بين هذه الخصائصفلإيجاد التوازن الملائم بينها. 
من المبادئ أخذت في البروز من خلال التجربة المحدودة حتى الآن مع قواعد الجيل الثاني. يمكن أن تساعد هذه المبادئ في تدارك 

تجزيئي للإصلاح بإستراتيجية وفي تنوير صياغة قواعد جديدة. يجب، أولا، استبدال النهج التدرجي وال ،نقائص القواعد الموجودة
شاملة تحقق التوافق الداخلي بين القواعد، حيث يجب أن يشمل الإطار الميزانياتي هدف تثبيت الدين في المدى المتوسط، الذي 

 ،ثلام يمكن تحقيق المرونة بوسائل أبسط؛ يدمج مع عدد قليل من القواعد العملياتية التي توجه السياسة الميزانياتية السنوية. ثم
عزز الالتزام بالعمل. وأخيرا، يمكن أن يُ التلقائية والتركيز على قواعد النفقات التي تسمح للمثبتات  ،باستعمال بنود استثنائية واضحة

 ،واستحداث مزايا أكثر واقعية بالنسبة للمحترمين لها ،بصفة أكثر واقعية عبر الرفع من كلفة السمعة للمخالفين للقواعد بالقواعد
 49.من التعويل بصفة رئيسية على العقوبات الماليةبدلا 

 التوفيق بين صرامة القواعد الميزانياتية ومرونتهيا          
المتمثلة في تشكيل إطار إلزامي لسياسة الميزانية،  ،وظيفتها الرئيسيةبمثابة صرامة القواعد الميزانياتية يمكن اعتبار مبدئيا،            

لانحراف نحو العجز، يفترض أن سياسة الميزانية عرضة ل. وبما أنه لأصحاب القرار السياسيين وذلك بإقامة حدود للسلطة التقديرية
دف الإطار الإلزامي هو  هأي الميل إلى إحداث عجوزات عمومية أعلى من الأرصدة الناتجة عن سياسة ميزانياتية مثلى، يكون 

وعليه، يشكل الطابع الإلزامي خاصية أساسية للقواعد الميزانياتية. إلا أنه يجب أن تضمن هذه الأخيرة درجة  .كبح هذا الانحراف
ثر على معينة من المرونة؛ إذ أن مجاميع المالية العمومية تكون تحت تأثير عدد كبير من المتغيرات الاقتصادية، وأن الصدمات التي تؤ 

 هذه المتغيرات يمكن أن تكون لها آثار سلبية على تلك المجاميع.

لمواجهة انحراف العجز، لكن يمكن أن تؤثر بدرجات مختلفة على القدرة على القيام  نسبيا تعد القواعد الميزانياتية فعالة            
بسياسة مضادة للدورة. عموما، تنطوي قواعد بسيطة على حل وسط بين استدامة الدين )مثلا، قواعد الاستدانة أو العجز( وعدم 

، مثل الدورةبعض القواعد ن التخفيض بشدة لمسايرة اللجوء إلى سياسة مسايرة للدورات الاقتصادية )مثل قواعد النفقات(. يمك
السقوف المحددة لنسبة الاستدانة أو العجز الشامل إذا تفادت البلدان الاقتراب من هذه السقوف عندما تكون الظروف 

وط وقائية الاقتصادية مواتية، وتعمل هكذا على تكوين هوامش مناورة لاستعمالها في حالة صدمة سلبية. كما يمكن أن تكون شر 
محددة جيدا مفيدة، حيث تسمح بالتعليق المؤقت للقاعدة الميزانياتية في ظروف استثنائية. إلا أنه يجب مراعاة العناية في وضعها 
هي أيضا لتفادي استعمالها التعسفي أو المفرط. والوسيلة التي عادة ما تستعمل في هذا الصدد هي اشتراط غالبية عظمى )في 

   50للمصادقة على التعليق المؤقت للقاعدة. مثلا( ،البرلمان

القواعد  بلدا، استنتج صندوق النقد الدولي أن 90وفي دراسته التحليلية للقواعد الميزانياتية في  من جانب آخر،           
ومرنة، وقابلة للتطبيق في بيئة الميزانياتية الرامية إلى التحكم في العجوزات العمومية المفرطة تكون أكثر فعالية عندما تكون بسيطة، 

سنة الأخيرة كانت في الغالب معقدة،  30القواعد المطبقة خلال . كما سمحت له تجربة هذه البلدان بملاحظة أن اقتصادية متغيرة
  15.وصارمة للغاية، وصعبة التطبيق

 المالية العمومية شفافية          
 أهم المسائل العويصة في التسيير العمومي، وهي مسالة شفافية المالية العمومية.أحد  ،في النهاية ،ما سبقكل يطرح             

ة فمهما تكن قوة إرسائها القانوني، وجودة تصميمها، وأهمية إجراءات تفعيلها، تبقى القواعد الميزانياتية عديمة الفعالية إذا كانت إراد
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تتجه إلى عدم الكشف عن النتائج الميزانياتية الحقيقية لقراراتهم السياسية، والتلاعب بالبيانات المالية،  السياسيين القرار أصحاب
  وتقديم صورة غير صادقة عن الحسابات العمومية الختامية.  

 R. Perottiور. بيروتي  A. Alesinaفي هذا الصدد، يرى أ. أليسينا            
لدى السياسيين  عموما ليس هناك دافعأنه  52

لانتهاج الممارسات الأكثر شفافية. ويمكن أن يكون ذلك راجعا إلى كون ميزانيات الاقتصادات الحديثة، لاسيما تلك الخاصة 
بالبلدان التي لها قطاعات عمومية كبيرة، أصبحت معقدة جدا. يساعد النقص في الشفافية على خلق اللبس والغموض في الحالة 

ن عليها المالية العمومية، وذلك بإخفاء قدر المستطاع الأعباء الضريبية الحالية والمستقبلية، والمبالغة في إبراز فوائد الحقيقية التي تكو 
كما يعد نقص الشفافية أحد أهم العوامل  الإنفاق، والتقليل من مدى أهمية الخصوم )الالتزامات( الحالية والمستقبلية للحكومة.

ورقابة الإنفاق. يمكن لوجود قوانين تفرض حدودا على العجوزات أن يساهم في  ،نضباط الميزانياتيالمؤدية إلى صعوبة فرض الا
 ،احترام الانضباط الميزانياتي، لكنه يمكن أيضا أن يخلق دافعا لإنقاص الشفافية الميزانياتية )إذا كانت تفرض صرامة ميزانياتية كبيرة

تستعمل عادة حيل متنوعة في سياق الإجراءات غير الشفافة،  الالتفاف حولها(.فإنها تخلق دوافع للحد من الشفافية من أجل 
تنبؤات متفائلة حول المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية )النمو، التضخم، البطالة، أسعار الفائدة( للمغالاة في تقدير ( 1  أهمها:

(، يمكن أن يعزى العجز "غير المتوقع" إلى صدمات خارجية "غير في نهاية السنة )الماليةو والتقليل من شأن النفقات.  ،الإيرادات
الاستعمال الإستراتيجي للميزنة متعددة ( 3 توقعات متفائلة حول الآثار على الميزانية للسياسات الجديدة.( 2 قابلة للتنبؤ بها".

بما أنه يمكن  ، ولا تطبق أبدا؛للمخطط 4أو  3 أو 2السنوات، حيث يتم إرجاء بصفة منتظمة السياسات الصعبة فعلا إلى السنة 
من طرف بعض البلدان  creative accountingلمحاسبة الإبداعية ا ممارسات (4مراجعة المخططات متعددة السنوات كل سنة. 

 واستعمالها بدرجات مختلفة. 

من جانب آخر، وبعد الإشارة إلى أنه من غير الممكن تحقيق الشفافية في ظل تشريع مفصل )الذي يمكن أن يكون            
 لعامة التي من شأنها أن تزيد من درجةبجعل الإجراءات أكثر إرباكا(، يقترح أليسينا وبيروتي بعض المبادئ ا ،غير مثمرو معقدا 

يجب أن تكون الهيئة و أن تقدم وثيقة )ميزانياتية( وحيدة تشمل كل السياسات الملائمة.  ، يجب على الهيئة التنفيذيةأولاالشفافية. 
على دور المخططات ب عدم التركيز يج، ثانيا التشريعية والجمهور قادرين على أن يروا في الوثيقة الموحدة المناورة الميزانياتية برمتها.

قاش حول ما يجب القيام به في السنة المقبلة، بدلا من حول ما يجب فعله بعد الميزانياتية متعددة السنوات، ما يجبر على فتح الن
مستقلة، ومن الأحسن غير ، يجب أن تكون توقعات وإسقاطات الحكومة محل فحص من طرف هيئة ثالثا ثلاث سنوات.

يرات في الضرائب أو في برامج أهم التغيعلى تقديرات الحكومة بالنسبة لأثر الميزانية  عمومية. كما يجب أن تفحص نفس الهيئة
الإنفاق. لكن يجب أن يكون واضحا أنه ليس هناك مؤسسات يمكنها )أو ربما يجب عليها( منع الحكومة أو الهيئة التشريعية من 

ها العجوزات الجارية إذا كان هذا هو فعلا ما هي عازمة على فعله. إلا أن ما يمكن طلبه من الإجراءات الميزانياتية هو عدم خلق
  53لعقبات في وجه الحكومات التي تريد أن تكون مسؤولة ميزانياتيا.

 القاعدة الذهبية           
عندما يدور الحديث عن القواعد الميزانياتية، غالبا ما تذكر "القاعدة الذهبية". فما المقصود بهذه القاعدة في مجال المالية            

 لدرجة وصفها بالذهبية؟ )من حيث الفعالية( ميزانياتية متميزةالعمومية؟ وهل هناك فعلا قاعدة 

مجموعة من الشروط التي من شأنها أن تؤدي إلى غياب العجز الميزانياتي السنوي في القاعدة الذهبية عموما، تتمثل             
. ولضمان احترامها، يرى البعض أنه يجب أن يكون نص هذه أخرى تعمل بنظام المالية العمومية( عموميةيئة ه يلأ أو)للدولة 
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القاعدة متضمنا في نص تشريعي قوي أو حتى في الدستور نفسه. والمبدأ العام للقاعدة الذهبية هو أنه يجب أن تكون النفقات 
مار ممولة بواسطة القرض. وهذا لإيرادات العادية ككل(، بينما تكون نفقات الاستثباالجارية )نفقات التسيير( ممولة بالضرائب )أو 

، أي بعد إصدار "قانون الاستقرار الميزانياتي" الذي يتضمن القاعدة الذهبية للمالية 1998ما قامت به بريطانيا منذ سنة 
تغطية متوازنا في المتوسط أثناء الدورة ) (خارج الاستثمار العمومي الصافي) ض أن يكون الرصيد الهيكلي الجاريالتي تفر  ،العمومية

يجب المحافظة على مستوى مستقر الذي يشير إلى أنه النفقات الجارية بالإيرادات الجارية(، إضافة إلى مبدأ الاستثمار المستدام 
ومن ثم، أصبحت النفقات الاستثمارية وحدها قابلة للتمويل  (.ن.م.إ. من % 40وحذر للدين العمومي الصافي )المحدد بـ 

بواسطة الاقتراض العمومي، أي أن عجز الميزانية لا يمكن أن ينتج إلا عن سياسة طويلة المدى )التي تسمح بدعم نمو دائم وقادر 
، وأمام تدهور المالية 2008في سنة لكن يجب التذكير أنه  على تعزيز موارد الدولة التي تسمح بدورها بسداد الديون العمومية(.

معلنة أنها سوف تستعيد  ،)وقانون الاستقرار الميزانياتي ككل بعد ذلك( ة البريطانية عن قاعدتها الذهبيةالعمومية، تخلت الحكوم
إلى فقدان مصداقية  هومنوكذا الدين الصافي،  ،استقرار حالة المالية العمومية عندما ينطلق النمو، ما أدى إلى تفاقم العجز الميزانياتي

 تلك القاعدة )التي كانت تعد صارمة نوعا ما. وربما كان ذلك أحد أهم عيوبها(. 

قاعدة كونها ، يمكن القول إن القاعدة الذهبية لا تعدو  الاقتصادية في هذا المجالالواقع أنه بالرجوع إلى الأدبيات             
لق بأحد مجاميع المالية دائم مفروض على سياسة الميزانية في شكل هدف كمي في الغالب، ويتعميزانياتية بالمعنى المتعارف عليه )قيد 

(، والتي تهدف أساسا إلى فرض الانضباط الميزانياتي على الحكومة. فعلى سبيل المثال، تعد القاعدة الذهبية أحد جوانب العمومية
كان المبدأ الرائد لهذا   حيث في الاتحاد الأوروبي، 2013جانفي " النافذ منذ أول pacte budgétaire"الاتفاق الميزانياتي 

هو أن يكون الوضع الميزانياتي  (التي تحدد الأحكام الرئيسية المتعلقة بالانضباط الميزانياتي 3المنصوص عليه في المادة ) الاتفاق
تفرض هذه للإدارات العمومية )الدولة، والجماعات المحلية، وإدارات الضمان الاجتماعي( "متوازنا أو في حالة فائض". وعليه، 

 من ناتجه المحلي الإجمالي.   % 0.5القاعدة عدم تجاوز العجز الهيكلي لبلد ما 

دي، بما أنها تؤكد نظريا على أن يكون تسديد النفقات العمومية من طرف الأجيال التي للقاعدة الذهبية أساس اقتصا           
 (الآلي) التلقائي رضية من وجهة النظر الظرفي: أثناء الانكماش، يمكن لرصيد الميزانية أن يتسع بسبب العجزمُ وهي تستفيد منها. 

déficit automatique  والعجز التقديريdéficit discrétionnaire  على حد سواء، ما دام أن هذا الاتساع )في الرصيد
للحكومات بتمويل الاستثمار العمومي الضروري  القاعدةهذه تسمح كما يعوض في وضع الظرف الجيد.  يجب أن  العاجز(

بالنمو )وهي لذلك تعد أفضل يعد ضارا الذي  ،ليص عجوزاتها بتقليص الاستثماراتجوء إلى تقللإذًا ا هابواسطة القرض، وتجنب
ندورا" فيما يخص تحديد ماهية الاستثمار إلى فتح صندوق "با العمل بهذه القاعدة ؤدي. في المقابل، يالقواعد التي يمكن اعتمادها(

أو يجب  ،ية(خلال السنة المالالمكتسبة  ،الصافية ةواللاماديالمادية  لأصولا) العمومي: هل يجب الاكتفاء بتعريف الحسابات الوطنية
إدراج كل النفقات المتعلقة بتحضير المستقبل، مثل تلك الخاصة بالتربية أو البحث؟ إنها تشكل مخاطرة القيام باستثمارات عمومية 

لأنها تفترض وجود دورة اقتصادية  ،مبالغ فيها أثناء ظرف غير موات. من ناحية أخرى، يعد من الصعب تطبيق هذه القاعدة
لمنح  datation du cycleما العمل إذا صارت الدورة غير منتظمة؟ تكون الحكومة محفزة لتغيير تأريخ الدورة فمنتظمة جدا. 

 54.نفسها هوامش مناورة

III-    حالة الجزائر 
لأسعار النفط(، بدأت الجزائر تعرف تدهورا في  ام، أي بعد الصدمة البترولية المعاكسة )التدني اله2014منذ منتصف             

بالارتفاع  )المتميزة 2014إلى بداية  2000من  كان هذا الوضع يتسم باليسر طيلة الفترة الممتدة  أن وضعها الميزانياتي والمالي، بعد



 القواعد الميزانياتية ودورها في فرض الانضباط الميزانياتي على الدولة

407 
 

 نفطعن الفرق بين السعر الفعلي للتكوين ادخار ميزانياتي هام أثناء هذه الفترة )الناتج ومع أنه تم ات(. المحروقالمستمر لأسعار 
والسعر الرسمي لتقدير إيرادات الجباية البترولية في ميزانية الدولة، والمودع في صندوق ضبط المورد(، الذي كان يستعمل خاصة 

أنه سرعان ما أخرى )الناتجة أساسا عن الارتفاع المستمر للإنفاق العمومي(، إلا زات الميزانية المتزايدة من سنة إلى لتمويل عجو 
 بنسبةلهذه السنة  55لخزينة الإجماليا لتمويل عجز 2017سُحب آخر مبلغ من صندوق ضبط الموارد في نهاية . فقد استنفد
، % 91.0 بنسبة (ن.م.إ. من  % 18.5)الذي ارتفع إلى مستوى قياسي قدر بـ 2015 سنة، بعد تمويل عجز % 49.3

، ما جعل الدولة تلجأ إلى التمويل النقدي )أو ما % 59.2( بنسبة ن.م.إ. من % 13.0)الذي قدر بـ  2016عجز سنة و 
التي بلغ خلالها العجز  2017( لعجوزاتها ابتداء من سنة financement non conventionnelسمي بالتمويل غير التقليدي 

تفاقم إلى . وقد أدى ذلك 2019و 2018خلال سنتي  % 9.6، ليرتفع هذا العجز إلى ن.م.إ.من  % 8.6الإجمالي للخزينة 
 56. 2019من ن.م.إ. في سنة  % 45.1إلى  2015 سنة فيمن ن.م.إ.  % 8.4الدين العمومي للدولة، الذي قفز من 

 .2020في سنة ن.م.إ. من  % 51.4يكون هذا الدين قد وصل إلى ، 57ووفقا لتوقعات البنك العالمي

مدى هشاشة المالية  ،خيرةبداية الأزمة المالية الأمنذ  ،العامة عن عجوزات الدولة ومديونتهااللمحة هذه  تعكس             
واختلالها الهيكلي، الناتجين خاصة عن النقص في الانضباط الميزانياتي. فسياسة الميزانية كانت ومازالت تعد أهم  ،العمومية المزمنة

فها في مختلف المجالات )لاسيما الاجتماعية والاقتصادية(، ومن ثم بقيت تلك وسيلة مستعملة من طرف الدولة لتحقيق أهدا
السؤال: هل هذا النقص في الانضباط الميزانياتي  السياسة خاضعة كثيرا للسلطة التقديرية لأصحاب القرار السياسيين. ويطرح هنا

وفرض بعض القيود على  ، استعمال ميزانية الدولةراجع إلى غياب قواعد ميزانياتية من شأنها الحد من الانحراف نحو العجز في
 ؟  ها، في حالة وجودهامرده إلى خلل في هذه القواعد أو إلى عدم احترام الإنفاق العمومي، أوسياسة 

بالمالية  المتعلقةالنافذة و التشريعية والتنظيمية النصوص في ثم  ،أولا الدستوركان لابد من البحث في   ،للإجابة عن هذا السؤال
 العمومية للدولة.

III-1 لدستور فيما يتعلق با 
تعديلاتها( الصادرة منذ الاستقلال أنها كانت دوما "فقيرة" من ناحية الأحكام بكل يتبين من قراءة دساتير الجزائر )           

من  147القواعد الميزانياتية، يجب خاصة توضيح المقصود بأحكام المادة يخص المتعلقة بالمالية العمومية بصفة عامة. أما فيما 
 ( والتي تنص على ما يلي:  2020الدستور الحالي )لسنة 

"لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة 
إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات النفقات العمومية، إلا 

 العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها."

للجزائر )منذ سنة ، كل الدساتير الأخرى  )الذي لا يتضمن أي حكم متعلق بالمالية العمومية( 1963باستثناء دستور            
الذي يضيف إلى عبارة "لا  2020( تتضمن نفس النص تقريبا، مع اختلاف طفيف في النص الذي يتضمنه دستور 1976

( أو "لا يقبل اقتراح أي قانون" )الدساتير الأخرى( عبارة "أو تعديل قانون يقدمه أعضاء 2020يقبل أي اقتراح قانون" )دستور 
 البرلمان".

 يتعلق الأمر بقاعدة ميزانياتية؟هل           
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بمثابة استثناء على القاعدة المتمثلة في حق أعضاء البرلمان في المبادرة بالقوانين  المادة المذكورة بداية، يمكن اعتبار نص           
يدخل ضمن الإجراءات العامة المقررة في الدستور للمصادقة على  (. كما يمكن اعتبار هذا النصمن الدستور النافذ 143)المادة 

من صلاحيات قانون المالية، ومن ثم اعتباره قيدا إجرائيا على سلطات البرلمان في مجال ميزانية الدولة. بما أن إعداد هذه الأخيرة 
ات العمومية المقررة في مشروع الحكومة من للبرلمان بإدخال تعديلات على الإيرادات والنفقالحكومة، فإن السماح بصفة مطلقة 

شأنه أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في ضبط "التوازن" العام بين هذه الإيرادات والنفقات، ومنه في تنفيذ الميزانية. ومع أنه يشير إلى 
ح يعد بمثابة إعلان النص )الذي أصبذلك لعمومية"، فإن الهدف من عدم قبول "تخفيض الموارد العمومية" أو "زيادة النفقات ا

أو حزبي )لاسيما لتحقيق أهداف  يتمثل أساسا في منع اقتراح زيادة بعض النفقات التي يمكن أن يكون لها طابع سياسي (بدأم
أو يكون الغرض منها الاستجابة لمطالب بعض الجماعات الضاغطة، وإن كان يمكن أيضا تصور اقتراح  ،انتخابية مستقبلا(

 عمومية )الضرائب والرسوم خاصة( لصالح جماعات ضاغطة أخرى . تخفيض الإيرادات ال

 تية وتنفيذها، ومن ثم يكون جدول ترتيبتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية هو المكلف عموما بوضع السياسات الميزانيا            
من  أولا تحدعملية المصادقة من طرف البرلمان( في يده. وعليه، لابد من وجود قواعد إجرائية قبل الأولويات داخل الحكومة )

الخاصة التي تحصل  المصالح اعاتاستجابة للضغوطات من طرف بعض جم سلطات الوزراء المنفقين )الذين يمكن أن يكونوا أكثر
الحكومة، على مستوى  الميزانية تحضيرالمالية أثناء مرحلة حات وزير ( لتعديل مقتر العمومي على مزايا من بعض برامج الإنفاق

القواعد قيودا على أنواع التعديلات التي يمكن أن تقترحها تلك تفرض  حيات وزير المالية داخل الحكومة. ثم لابد أنوتدعم صلا
الإنفاق في بنود خاصة من الميزانية ولا المحتمل أكثر أن تجد جماعات المصالح الخاصة، التي تريد رفع  منالهيئة التشريعية؛ إذ أنه 

نفوذ هذه  فروضة على التعديلات البرلمانية منتحد القيود الموهكذا تستوعب القيود الميزانياتية، تعبيرا لها داخل الهيئة التشريعية. 
 ة الميزانياتية للحكومة.تأثيرها على السياس أو الجماعات

 مجمل النفقاتعلى  وأأولا )بدون تعديلات( على توازن الميزانية طلب المصادقة  مبدئي يتمثل فييتعلق الأمر إذًا بإجراء            
تكون  ، حيث يجب أن)مثل الأبواب والبرامج( الميزانية )تركيبة( تكوين ثم مناقشة ،المقترحة من قبل الهيئة التنفيذية والإيرادات

 فقط.ممكنة بالنسبة لهذا التكوين التعديلات البرلمانية 

جدت أساسا لفرض الانضباط الميزانياتي على الحكومة، وللحد من سلطتها ، وبما أن القواعد الميزانياتية وُ بناء على ذلك           
 وليس من صلاحيات البرلمان(، فإن أحكام المادةالتقديرية في مجال سياسة الميزانية )التي تعد من صميم صلاحياتها كسلطة تنفيذية، 

 شكل قاعدة ميزانياتية بهذا المعنى. ن أن تلا يمك ةالمذكور  ةالدستوري

III-2 لنصوص التشريعية والتنظيمية  فيما يتعلق با 
المتعلق و ، المعدل والمتمم، 1984جويلية  07المؤرخ في  17-84تجدر الإشارة إلى أن القانون )الإطار( رقم بداية،            

 قاعدة ميزانياتية. ذي ما يزال نافذا، لا يتضمن أي أحكام من شأنها تشكيل وال ،بقوانين المالية

أما فيما يخص النصوص التشريعية الأخرى، لاسيما قوانين المالية السنوية، هناك الحالة الخاصة بـ"صندوق ضبط الموارد"             
في مادته العاشرة إلى فتح )في كتابات الخزينة( حساب الذي يشير  58 2000والمنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 

، ليقيد فيه fond de régulation des recettesبعنوان "صندوق ضبط الموارد"  302-103التخصيص الخاص رقم 
الأخرى  "فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية؛ وكل الإيرادات
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المتعلقة بسير الصندوق"، في باب الإيرادات. أما في باب النفقات، يقيد في هذا الحساب "ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن 
 طريق قانون المالية السنوي؛ وتخفيض الدين العمومي."

المتمثل في الفرق  ،لادخار العموميا حتواءا الغرض منه كان  إنشاء صندوق ضبط المواردمبدئيا، يمكن القول إن             
59وقد حدد له، حسب وزارة المالية  الموجب بين نواتج الجباية البترولية المحصلة وتلك المميزنة.

تأمين  (1هما: ،هدفان رئيسيان، 
الإنفاق العمومي في المدى المتوسط، أي الحصول على ادخار عمومي يكون من الأهمية بحيث يسمح بتمويل هذا الإنفاق دون 

وتوفير قدرات استيرادية كافية  ،إعادة تشكيل احتياطات الصرف الرسمية( 2المس بقابلية التوازنات الميزانياتية في المدى المتوسط؛ 
سلع والخدمات المستوردة، خاصة وأن برامج الاستثمارات العمومية لها محتوى كبير من الاستيراد للسلع لضمان الحصول على ال

 الجارية  والسلع التجهيزية.

يبدو إذًا أنه كانت هناك رغبة من طرف الحكومة في اعتماد "قاعدة ميزانياتية" تحدد كيف يجب ادخار جزء من             
استعدادا لأوقات صعبة أو لمواجهة الارتفاع الهام والمستمر لنفقات الاستثمار العمومي آنذاك )في مجال  ،عةإيرادات المحروقات المرتف

 الهياكل القاعدية خاصة(. ويطرح هنا السؤال: هل يتعلق الأمر بصندوق ادخار؟

تستعمل في fonds d’épargne صناديق الادخار لتوضيح المقصود بصندوق الادخار، يمكن القول باختصار إن            
)بسبب الطابع البلدان التي تحصل على إيرادات هامة من تصدير موارد طبيعية )مثل البترول( لتوفير حصة منها للأجيال القادمة 

مثلا( والإجباري لجزء ثابت )نسبة مئوية معينة( من هذه الإيرادات.  ،، وذلك بالاقتطاع الدوري )كل سنةألاستنزافي لهذه الموارد(
 ومن ثم، يكون الهدف من هذه الصناديق هو الرفع المستمر للادخار العمومي الإجمالي.

في صندوق النقد الدولي، صندوق ضبط الموارد صندوق ادخار بالمعنى المشار إليه أعلاه. وهذا ما ذهب إليه إذًا لا يعد            
الغرض من صندوق ضبط إيرادات الذي يرى أن ، 60 2006لشهر ماي  ع الاقتصادي والمالي في الجزائرتقريره حول الوض

إلى الصندوق الذي لا  ليس تحويل الثروة من جيل إلى آخر، حيث أن الإيرادات غير المخصصة للميزانية تحول المحروقات في الجزائر
  بنك المركزي.اليٌسيّر بمعزل عن حساب الخزينة المفتوح لدى 

 فتوح بالدينار لدى البنك المركزي.ذا الصندوق )الذي هو عبارة عن حساب فرعي للدولة مفي الواقع، كان إنشاء ه           
علاقة بالصناديق السيادية التي تنشئها بعض البلدان المصدرة للمنتجات الأولية، لاسيما المحروقات، لتوظيف له ليس  ،ثممن و 

أو في السوق المالية العالمية( نتيجة منطقية لمبدأ الحذر الذي انتهجته  ،مواردها من العملة الصعبة في منشآت اقتصادية أجنبية
(. وقد تمثل  الحارجية الدولة فيما يخص مواجهة تقلب أسعار المحروقات )باعتبار هذه الأخيرة المصدر الأساسي لمداخيل الدولة

دولارا للبرميل، لتقدير إيرادات  19شهور، وهو ، في اعتماد سعر النفط المرجعي الم2000ذلك  خصوصا،  ومنذ  بداية  العشرية 
الجباية البترولية في ميزانية الدولة. لكن بما أن أسعار النفط كانت خلال نفس الفترة في ارتفاع مستمر ومهم نسبيا )إذ تراوح السعر 

إن الفارق بين السعر (، ف2010دولارا سنة  88وحوالي  2001 دولارا سنة 24السنوي المتوسط للبرميل الواحد بين حوالي 
الحقيقي لبرميل النفط والسعر المرجعي المذكور كان عبارة عن فائض في إيرادات الجباية البترولية )غير المميزنة( مودع في صندوق 

  61ضبط الموارد.

من قانون  10تعديل المادة ، حيث تم 2006استعملت موارد الصندوق لتغطية عجز الخزينة دون أي قيد إلى غاية            
والتي تنص، في باب النفقات، على  62 2006من قانون المالية التكميلي لسنة  25بموجب المادة  2000المالية التكميلي لسنة 
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مليار  740: "تمويل عجز الميزانية دون أن يقل رصيد الصندوق عن 302-103أنه يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 
 ة". أما باب الإيرادات فقد بقي كما هو.دينار؛ وتخفيض المديونية العمومي

يبدو أن الحكومة كانت تحاول فقط، عبر هذا القيد القانوني، فرض حد أدنى من الانضباط في استعمال متاحات            
رصيده صندوق ضبط الموارد وجعلها أكثر استقرارا، وليس إيجاد آلية تسمح بتحويل هذا الأخير إلى صندوق ادخار حقيقي )بما أن 

مليار دينار(. لكن تحقيق ذلك الهدف )الانضباط( لا يمكن أن يتم إلا  740الأدنى غير القابل للاستعمال يظل ثابتا في حدود 
بالتزام السلطات بانضباط ميزانياتي فعلي، المتمثل أساسا في التحكم في النفقات العمومية )وجود قاعدة قانونية تفرض، مثلا، عدم 

    63نية الحقيقي نسبة محددة من ن.م.إ.، أو عدم جواز تمويل النفقات الجارية بواسطة الجباية البترولية(.تجاوز عجز الميزا

، مثلا( إلى  2008ولو أن مصالح وزارة المالية كانت تشير )في التقرير الخاص بتقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة            
من قانون المالية  25لتمويل عجز الخزينة، وأن هذا التمويل يكون جزئيا بموجب المادة كون صندوق ضبط الموارد يشكل "خطا" 

، فإن الأمر يتعلق في الواقع باستعمال إيرادات ميزانياتية حقيقية )جزء من الجباية البترولية غير المميزن في 2006التكميلي لسنة 
لك العجز )اقتطاع مبلغ العجز، كليا أو جزئيا، من موارد الصندوق(. البداية والمدرج لاحقا في الميزانية( مخصصة بالضبط لسد ذ

، حيث تم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد 2014وقد تبدى ذلك خاصة بعد الأزمة المالية التي عرفتها الجزائر ابتداء من سنة 
أن إلا ) ، كما سبق ذكره2017صيده في سنة لتمويل عجز الخزينة الإجمالي لهذه السنة والسنوات التالية حتى الاستنفاد النهائي لر 

دولارا للبرميل،  45عداد مشروع ميزانية الدولة، وهو أثناء إ المعمول به التي تجاوزت السعر المرجعي ،مؤخراأسعار النفط  نتعاشا
 .(الصندوق واردلم التدريجي تجديدمكن من ال

يتحول إلى صندوق ادخار )لاسيما بعد التعديل الذي طرأ عليه في سنة كن أن يم كان يعطي الانطباع بأنهحتى لو  إذًا            
يصبح ( من شأنها فرض الانضباط الميزانياتي المنشود، أي بقوة القانونوالمشار إليه أعلاه(، ومن ثم إلى آلية ادخار تلقائي ) 2006

 ة للميزانية )يستقبل فائضها ويمول عجزها(.بمثابة قاعدة ميزانياتية حقيقية، فقد بقي صندوق ضبط الموارد مجرد آلية خاضع

، فإنه يتضمن 2023يبدأ العمل به رسميا في سنة والذي س 64،المتعلق بقوانين المالية 15-18أما القانون العضوي رقم            
تغطية نفقات تسييرها  تفضيل تعمل الدولة، في إطار تسيير المالية العمومية، على( النص التالي: " 3في مادته الثالثة )الفقرة 

 ".وتّحدد نسبة التغطية عن طريق قانون المالية .بواسطة موارد عادية

على الرغم من الإشارة )ضمنيا( في نص المادة المذكورة إلى المبدأ المكرس في ما يسمى بالقاعدة الذهبية والمتمثل في            
"تغطية نفقات التسيير بواسطة الموارد العادية"، إلا أن هذا المبدأ يبقى مفتقرا لإرساء قانوني قوي لكي يشكل قاعدة ميزانياتية 

لا يتضمن ذلك النص أي عبارة من شأنها أن توحي بأن الأمر يتعلق بنوع من  حظ من صياغته الفضفاضة،حقيقية. فكما يلا
القواعد الميزانياتية التي تهدف إلى فرض انضباط ميزانياتي ما على الحكومة؛ بل على العكس من هذا، صيغ النص لكي يجعل 

ياستها الميزانياتية المنتهجة من انحراف يؤدي إلى تفاقم عجوزات الحكومة في منأى عن أي مساءلة عن ما يمكن أن تتسبب فيه س
وتراكم مديونية الدولة. فالدولة )ممثلة في من هنا، إذا لم تكن في الحكومة؟(، حسب النص المذكور، تعمل )أي تسعى في  ،الميزانية

يحاسبها على ذلك(، على تفضيل فحسب  أقل تقدير، وتبذل جهودا في أكبر تقدير(، كما يمكن ألا تعمل البتة )دون وجود من
، الذي يعني خاصة "إعطاء الأولوية" أو "التركيز على"( تغطية نفقات privilégier)ولو أن النص الفرنسي يستعمل لفظ 

ا لهدف، تبقى لهتسييرها بواسطة موارد عادية. وفرضا أن "الدولة" )أي الحكومة( أرادت فعلا تفضيل أو التركيز على تحقيق هذا ا
 " تستعملها للتملص مما يمكن أن يفرضه عليها من التزام )سياسي أو معنوي( إعلانها عن ذلك )ضمن برنامجمع ذلك آخر "ورقة
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في النهاية،  ! ده الحكومة لنفسها من نسبة تغطيةمثلا(، ألا وهي نسبة التغطية المحددة بموجب قانون المالية، أي ما تحد ،عملها
يبقى عديم الجدوى من الناحية سوف ومادامت الحكومة غير مطالبة لا بتحقيق غاية ولا ببذل عناية، يمكن القول إن هذا النص 

لتطبيقه بشكل يحد من حرية الحكومة  ، أو حتى صدور نص تنظيمي)في حالة بقائه على حاله. لكن يمكن تصور تعديله العملية
 .وجعل هذا النسبة في مستوى يقترب من التغطية الكاملة( ،تحديد نسبة تغطية النفقات بالموارد العاديةفي عدم العمل به، مثل 

يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة فإنها تنص على أنه " ،15-18( من القانون العضوي رقم 3)الفقرة  5أما المادة            
  ."الإطار الميزانياتي المتوسط المدى دائمة تتماشى مع وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية والمصادقة عليها

توضيح المقصود بعبارة "تغطية مالية دائمة" كهدف متوخى من الإطار الميزانياتي المتوسط المدى. بالرجوع  ،أولا ،يجب           
 objectif de soutenabilité prévu par le cadre budgétaire à moyen »إلى النص الفرنسي نجد عبارة 

terme » فعند استعمال لفظ .soutenabilité يفهم منه مجردا، غالبا ماsoutenabilité des finances publiques   أي
. والمقصود بهذا المفهوم عموما هو قدرة الدولة soutenabilité budgétaire الاستدامة الميزانياتية استدامة المالية العمومية أو
، أي المحافظة على هوامش مناورة ميزانياتية كافية للوفاء بالتزاماتها المالية )المستقبلية خاصة(. solvableعلى البقاء في حالة ملاءة 

ى الحصول على إيرادات )في أي القدرة على تحمل الدين، أو القدرة عل soutenabilité de la detteويمكن استعمال عبارة 
المدى المتوسط( تسمح بتسديد الدين العمومي )القروض خاصة(. كما يمكن الحديث عن استدامة سياسة الميزانية 

soutenabilité de la politique budgétaire   والتي تعني باختصار وجود علاقة في المدى البعيد بين إيرادات الدولة
تضمن عدم ازدياد الدين بصفة مفرطة )أو بصفة لا تسمح للدولة بسداده(، ومنه ضمان ملاءة الدولة  ونفقاتها، أي السياسة التي

. 

 أيضا قاعدة ميزانياتية؟ المذكور أعلاه نصالوالسؤال المطروح الآن هو: هل يشكل            

)أو الحسابات العمومية ككل(،   حسابات الدولةأن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى يهدف إلى ضمان توازن باعتبار            
وقوانين البرمجة القطاعية )المقرر تمويلها من ميزانية  ،عملا بتوجيهات متعددة السنوات محددة بموجب قوانين التوجيه القطاعية

المرخص  حدود الاعتمادات المالية  في ّ لالا يمكن تنفيذها إالدولة(، التي يجب أن تتوافق مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، والتي 
إلى ما جاء في نص  ذلك ضافةوبإ ؛15-18من القانون العضوي رقم  10 ، كما تنص على ذلك المادةالمالية بها بموجب قوانين

)لاسيما تقديم تقييم لموارد الدولة وأعبائها على المدى المتوسط من طرف الحكومة في تقريرها حول تطور  من هذا القانون 72المادة 
أن بما و  ؛اد قانون المالية للسنة(، من جهةفي إطار إعد ،وحول توجيه المالية العمومية المعروض أمام البرلمان ،وضعية الاقتصاد الوطني

ء بصيغة الإلزام "يجب"، ولو أنه يبقى فضفاضا ومتسما بالإبهام نوعا ما، من جهة ثانية؛ ( المذكور جا3)الفقرة  5نص المادة 
وكذا الدين  ،والمالية والاقتصاديةاتية ة التوازنات الميزانيامراعمن نفس القانون التي تشير إلى  21لأخذ في الحسبان نص المادة باو 

باعتبار كل ضمانات، كما يرخص لها بذلك قانون المالية، من جهة ثالثة؛ أثناء قيام الدولة بالاقتراض ومنح ال العمومي الساري
، إن 15-18لكل هذه المواد من القانون العضوي رقم  lecture combinéeيمكن القول، بعد القراءة المتساوقة ذلك إذًا، 

 المتوسط". "الاستدامة الميزانياتية في المدىقاعدة الأمر هنا يتعلق فعلا بقاعدة ميزانياتية، وهي 

 14، تنص المادة 65والذي يعد الشرط الأساسي الأول لها ،المشار إليه أعلا ،إضافة إلى الإرساء القانوني لهذه القاعدة           
الذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، على إنشاء )لدى  335،66-20المرسوم التنفيذي رقم من 

الذي يحدد  2021،67يونيو  8لف بالمالية( لجنة عليا لتقييم المخاطر الميزانياتية والتحذير. أما قرار وزير المالية المؤرخ في الوزير المك
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مهام هذه اللجنة وتنظيمها، فإنه يشير إلى أنها تختص في المجالات المتعلقة خصوصا بجوانب الاقتصاد الكلي، والدين العمومي، 
لاجتماعي، ومساهمات الدولة )المادة الأولى(. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في "التعرف على المخاطر وتمويل أنظمة الضمان ا

ية التي الميزانياتية المحتملة، التي يمكن أن تؤثر على المالية العمومية، وتقييم احتمالية حدوثها، وترتيب أولوياتها، وتقييم الآليات الحال
(. أما نتائج عمل اللجنة فإنها تتمثل في 2المخاطر المتبقية في ظل تنفيذ هذه الآليات." )المادة تهدف إلى التحكم فيها وتقييم 

إعداد تقرير سنوي يتعلق بالمخاطر الميزانياتية والمقترحات الهادفة للحد من آثارها، وإرساله إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، 
 (.4، الفقرة 4شروع قانون المالية الموالي )المادة حسب الحالة، ترقبا للأشغال المتعلقة بإعداد م

 واعدتسهر على احترام الق organe de surveillanceيمكن، للوهلة الأولى، اعتبار هذه اللجنة بمثابة هيئة مراقبة            
،...(. يةبرلمان الميزانياتية، كما هو معمول به في بعض البلدان )بصرف النظر عن تسمية هذه الهيئة: لجنة ميزانياتية، لجنة خبراء، لجنة

لكن الشرط الأهم لاعتبارها كذلك هو ضرورة أن تكون الهيئة التي تضطلع بهذه المهمة هيئة خارجية، أي مستقلة عن الحكومة 
الذي يرأس اجتماعاتها، وأنها  ،لاحظ هو أن اللجنة المذكورة موضوعة مباشرة تحت سلطة الوزير المكلف بالماليةخاصة. إلا أن الم

مة تتشكل من أعضاء تابعين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لوزارة المالية )المديرون العامون التابعون لهذه الوزارة، ورئيس المفتشية العا
ندوق الوطني للاستثمار(، أي أنها، في نهاية المطاف، تبقى مجرد لجنة حكومية )بالمعنى المتعارف عليه للمالية، والمدير العام للص

 وتوصياتها.  للجان الحكومية(، ما من شأنه أن يطعن في موضوعية تقييماتها، ويمس بمصداقية آرائها

 . هالجزاء المترتب عن عدم احترامأي إجراء يتعلق باأن القاعدة المعنية لا تتضمن وغني عن الذكر            

حتى في الدستور( لا يعني فعاليتها إذا كانت إجراءات ، أو إن تأسيس قاعدة ميزانياتية )مدرجة في قانون عضوي           
أو منظمة على أساس يتميز بقلة الصرامة، كما هو الحال بالنسبة للقاعدة المذكورة. ويفترض أن يشمل  ،تطبيقها تتميز بالقصور

 ex postوالفحص البعدي  ،)عقب التصويت على الميزانية( ex anteالفحص المسبق  ،فحص مدى مطابقة الميزانية للقاعدة
 )بعد تنفيذ الميزانية وغلق الحسابات(.

الجانب الآخر من إجراءات التطبيق في الجزاءات المفروضة على عدم احترام القاعدة الميزانياتية. من حيث المبدأ، ويتمثل             
ولها شرعية قوية )مثلا، في حالة قاعدة ميزانياتية تستند إلى  ،ولكي يكون فعالا، يجب أن يوكل تطبيق آلية الجزاء إلى هيئة مستقلة

الية لا يحترم الهدف المنشود من القاعدة محل إلغاء من طرف محكمة دستورية. ويتم ذلك، عمليا، الدستور، يمكن أن يكون قانون م
 بعد رقابة مسبقة، أي قبل تنفيذ هذا القانون(.  

معلومات خاصة عن كل بلد من ، يقدم صندوق النقد الدولي 68من جانب آخر، وفي دراسة له حول القواعد الميزانياتية           
لاحظ أن يُ . لكن 2015إلى  1985والتي تشمل الفترة من  ،المعنية بالدراسة حول القواعد الميزانياتية المستعملة 96 البلدان

الجزائر، على غرار كل البلدان المغاربية والعربية، لا توجد ضمن هذه المجموعة من البلدان )التي شملتها الدراسة(، أي أنها لم تكن 
بلدا )يستعمل كل واحد منها قاعدة  23تعمل، خلال تلك الفترة، بأي قاعدة ميزانياتية. أما البلدان الإفريقية فإنها ممثلة بـ 

 ية على الأقل(.  ميزانيات
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 الخلاصة 

يمكن تلخيص الجدل القائم بين أنصار النظرية الكلاسيكية )الرافضين لاستعمال ميزانية الدولة للتأثير على الظرف            
وأنصار النظرية الكينزية )الذين يدعون إلى تدخل الدولة، بواسطة ميزانيتها خاصة، لتحقيق التوازن الاقتصادي  ،الاقتصادي(

الكلي( حول سياسة الميزانية، في موقف الجانبين من العجز والدين العمومي، وكذا من ضرورة القواعد الميزانياتية. فأنصار القواعد 
)والليبراليون عموما( يوجهون اللوم للكنزيين بالتسبب في العديد من المشاكل العويصة )لاسيما الصعوبة الكبيرة لتفادي الاختيارات 

لحكومة بعد الاعتراف لها بالحق في العجز والدين(؛ بينما يرد معارضو القواعد )والتدخليون عموما( بأن معيار الديماغوجية ل
ومعدلات الفائدة. بالنسبة لليبراليين، يبرهن الارتفاع الحاد في  ،والتضخم ،الملاءمة لسياسة الميزانية يستند إلى مستويات التشغيل

( على ضرورة وجود قواعد لتفادي هذا الانحراف. 2008لسنة  الأزمة الماليةبعد فترة الأخيرة )العجوزات والديون العمومية في ال
 لكن بالنسبة للكينزيين، كان ذلك الارتفاع ضروريا، وكانت القواعد ستكون ضارة لو أنها عملت على تعطيل أداء سياسة الميزانية.

 القبول، أي ،بوجود قبول عام لتدخل الدولة )الذي يزيد أو ينقصلكن بصرف النظر عن هذا الجدل، ومع التسليم            
والتي غالبا ما تفرض هذا  ،ككل  العالم كل بلد على حدة أو  والتقلبات الاقتصادية والمالية التي يمر بها ،حسب حدة الأزمات

من الاستعمال التقديري المفرط  ،على الأقل ،التدخل( عن طريق السياسة الميزانياتية، يصبح هناك مبرر لوجود قواعد تمنع أو تحد
لهذه السياسة، أي تفرض قيودا على أصحاب القرار السياسيين من شأنها منع الانحراف الخطير نحو العجز الميزانياتي، والتراكم 

 الكبير للدين العمومي.  

زم على أصحاب القرار، وإسهابا نظريا في إبراز ومع أن هناك إقرارا مبدئيا بضرورتها لفرض الانضباط الميزانياتي اللا           
ومحل ريبة بالنسبة لمدى فعاليتها في الواقع. فقد لوحظ )حسب  ،خصائصها وشروط جودتها، تبقى القواعد الميزانياتية موضوع جدل

تكن لها قواعد ( أن أكثر من نصف بلدان العالم )أغلبها نامية( لم 2017لصندوق النقد الدولي في  ذات الصلة آخر دراسة
ميزانياتية، ما يعني عدم وجود اقتناع لدى حكومات هذه البلدان بضرورة العمل بمثل هذه القواعد، وما يمكن أن يشكل في حد 

ن هذه القواعد موجودة للحد التذكير بأذاته نقطة ضعف للقواعد الميزانياتية )عدم وجود إجماع بضرورة وجودها(. لكن ينبغي دائما 
المشكل ليس في وجود ف ، لاسيما لأغراض سياسية أو حزبية.ك الحكومات في الاستعمال التقديري لسياسة الميزانيةمن حرية تل

القواعد الميزانياتية من عدمه، بل في مدى وجود ما يجبر أصحاب القرار على التحلي بأكبر قدر ممكن من الانضباط الميزانياتي، 
يدعم بقوة مبدأ المساءلة عن كل القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية. فالقواعد الذي يمكن أن يكون في سياق نظام سياسي 

الميزانياتية ما هي، في نهاية المطاف وفي أغلب الحالات، سوى أحكام قانونية يجري تطبيقها حسب الشعور السائد بمدى ضرورة 
مجال آخر، لها بأي   انياتية، مثل أي قاعدة أخرى متعلقةاحترام القانون بصفة عامة. ولابد كذلك من الإقرار بأن القواعد الميز 

 حدودها )مثل اتجاه إرادة أصحاب القرار السياسيين لتجاهلها أو تعطيلها(.

من جانب آخر، وعلى الرغم من الصعوبات التي يطرحها تطبيقها في الواقع، يمكن أن تشكل القواعد الميزانياتية ذات            
المصممة جيدا )لاسيما تلك التي تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالبلد المعني، أي المصممة لتطبيقها في الأهداف الواضحة، و 

 هذا البلد( أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى جعل الحكومات مسؤولة ميزانياتيا.

النظر عما ورد في القانون العضوي الخاص بقوانين  أما بالنسبة للجزائر، التي لا تتوفر حاليا على قواعد ميزانياتية )بغض           
والذي ما يزال غير ساري المفعول(، والتي كانت وما زالت تعد فيها ميزانية الدولة الأداة المفضلة للتدخل في كل المجالات  ،المالية

في المدى المتوسط  )أي التدخل( يبقى كذلك أو يزدادالذي من المتوقع أن و وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي خصوصا،  ،عموما
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والذي يرى أن من واجبه التدخل في كل شيء من جهة، وصعوبة ترقب نهضة  ،)بالنظر لنموذج الحكم السائد ومركزيته الشديدة
قواعد من شأن تطبيقها الواقعي تحديد اقتصادية قريبة يكون القطاع الخاص قاطرتها من جهة أخرى(، هناك مبرر قوي للعمل على 

لمسؤول أن يحد نوعا ما من التعسف في الاستعمال التقديري لسياسة الميزانية، وتقييد اللجوء المفرط للعجز الميزانياتي والدين وا
  العمومي.
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